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أديوان المطبوعات الجامعية 


ش 


درس أحد المواضيع المهمة في الجال القانوني والأكادمي عموماء حيث بركز على ١‏ 
أهمية المنهجية وضرورتها في الدراسات الأكادمية باعتبارها أسلوب تفكير لمعالجة المسائل 
ومواجهة, المستحجدات وَعِْيل المعرفة الا » وفى هذا الصدد ثم تم التطرق إلى ظاهرة 
المعرفة عاك يحصيلها وعلاقها المنهجية. والمقابل دين بد مفهوم المنهجية وخطوائها 
وعناصرها . 
- ويبين أهمية التَكير العلمي باعتباره احور الذي تدور حوله المنهجية وأساسهاء حيث ثم 

التطرق إلى أنواع اء التفكير وأساليبه وخصائضه ومشأكله. 
- يتتاول البحث العلمي «اعتّباره نتاجا للمعرفة العلمية التي تسد على التفكير العلمي» 
فتم التطرق إلى عمليات البحث العلمي القانوني وغيره من حيث أساليب الفكير 
او من طرف الباحث. * 
كنا يوضح الأساليب والأدوات الّنية والفنية وكيفية تجسيدها عمليا والإجراءات 
الواجب اتباعها لإيخاز الأعمال العلمية بلغة سهلة وأسلوب علمي . 
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مقدمة 

أهمية الدراسة: لإلناك عطاغ ؛ن معت مومحم عط 

يكتسي موضوع منهجية التفكبر القانوني» أهمية بالغة علميًا 
وعمليّاء نظريًا وتطبيقيًا » وذلك لأن دراسة المنهجية .معزل عن المجال 
الفكري الذي تهيكله وتنظمه وجحسّده في إنتاج فكري يتمثل في 
البحث العلمي -- باعتباره ثمرة جهد علمي ونتاج تطور معرقي في ذلك 
امحال - لا تأتي بالنتائج المننظرة ولا تتحقق الغاية المتوحاة من تلك 
الدراسة. 

وهذا فالبحث العلمي «ثمرة التفكيرة العلمي) ليس هو جمع 
معلومات متنوعة وتكديسها في كتب دون اعتماد منهجية» وإِنّْما 
توظيف تلك المعلومات وذلك بفحصها وغريلتها وتصفيتها وترتيبهاء 
ويتم هذا بعملييْ التحليل والنقدء وما تؤدي إليه من خحلق وإبداع 
علمي وفقا لمنظور الحياة المعيشة: وثي سياق تطور امجتمع ومعاجحة 
إفرازاته المختلفة» كل حسب ااختصاصه. 

ورغغم وحدة المنهجية كطريقة علمية يتبعها العقل ف دراسة أية 
مسألة أو مشكلة؛ فإنٌّ الأساليب والأدوات والتقنيات الفنية تتنوع 
بحسب طبيعة الموضوع وحصوصياته فضلا عن براعة وكفاءة الباحث 
(الدارس) باعتباره العنصر المتحرك الفعال في تحسيد الفكرة وبلورتها. 

وطلما أن دراسة فلسفة القانون تزود الدارس بفكر قانوني» 
فتكون لديه ملكة قانونية وبعد النظر لمواجهة المستجحدات والتعامل 
معها بطريقة ملائمة» وهذا لا يتأتى إل في إطار منهجي صحيح ومنتج. 


وهكذا يتضح مدى ارتباط المنهجية بفلسفة القانون» حيث أن 
المنهجية تزود الدارس بأدوات وفنيات وأساليب عملية» فظلا على ما 
اكتسببه من مؤهلات علمية وقدرات فكرية تمكنه من المعرفة الواعية 
.ناهج البحث وإتقانهاء بينما فلسفة القانون تنمي المدارك القانونية 
وترهف حس الملكة القانونية» وبالتالي يتكون لدى القانوني تفكير 
قانوني علمي. 

وهذا ارتأيت عنونة هذه الدراسة: (منهجية التفكير القانونتي) 
وسأوضح ذلك أكثر ضمن فصل تمهدي مبينا أهمية المنهجية بصفة 
عامة» وضرورة وضع إطار منهجي للدراسات القانونية. 

ولكن هذا لا يعين أن هذه الدراسة تخص القانوني فقط» وإغا 
هم أي دازي مهنها “كا اختصاصه العلمي. ولأن المنهجية عامة 
ومشتركة بين جميع محالات المعرفة العلمية» فهي القاسم المشترك بين 
النظم العلمية مع مراعاة طبيعة كل يجال علمي معين وخصوصياته. 
وهذا يشكل القانون كظاهرة اجتماعية بحالا للتطبيق المنهجي هنا. 

ومن هذا المنطلق نتناول المنهجية بالدراسة كطريقة للتفكير 
العلمي وأداة لتحصيل المعرفة وتوصيلهاء وتقنيات فنية للقيام 
بالبحوث العلمية وإنحازها. 

ولكن ف هذا الصدد تثار إشكالية وحدة المنهجية أو تعدد 
مناهج البحث العلمي من جهةء كما تطرح إشكالية مدى اتسام 
القانوث بصفة علمية من جهة أخرى. 


إشكالية منهجية البحث العلمي | 

تطرح منهجية البحث العلمي إشكاليات» فيما إذا هي مجموعة 
مبادئ وأساليب نظرية يعتمدها الباحث في استخدام تفكيرهء» أم 
المنهجية تع جملة من القواعد العملية والتقنيات الفنية الي يتبعها 
الدارس .معالحة مشكلة معينة؟ 

كما تثار إشكالية الخلط بين المنهجية وتعدد المناهج الأصلية 
(المسماة) المرتبطة ممجالات معينة كالمنهج التجريبي والاستدلالي 
والتاريخي» واليَ تعتبر جزءا من تلك المحالات العلمية. لأن المنهجية 
أوسع من ذلك فتستعين بهذه المناهج كأدوات ووسائل بحسب ما 
يتطلبه موضوع البحث الذي يملي الخطوات المنهجية الواجب اتباعها. 
فالباحث يمكن أن يعتمد التجريب ممفهومه الواسع عن طريق التجريب 
الذهنء» وبالمقارنة ودراسة البدائل والمتغيرات» كما يعتمد الاستدلال 
والقياس» وأيضا تتبع تطور ومسار الظاهرة أو الحدث عبر الزمان والمكان. 
ولا يمكن الاستغناء في جميع الحالات عن عملية الوصف والتفسير. 

إذن فالمنهجية هي تفاعل عمليات مركبة تنصهر فيها عمليات 
فكرية ذهنية وآليات تقنية فنية وخحطوات عملية تطبيقية» وكل ذلك 
يقوم به الباحث (العنصر المتحرك) الذي يجسد ويبلور هذه العمليات 
في انتظام متناسق من أحل الوصول إلى نتائج معينة. 

ولكن تظل إشكالية تدريس هادة المنهجية محل تباين من حيث 
محتواها وكيفية تدريسهاء وبحالات تطبيقها. 

وسنتعرض هذه الإشكالية في الفقرتين الآتيتين. 
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أولا: إشكالية تدريس مادة المنهجية 

المنهجية مادة ليست كسائر المواد الي ها مضمون نظامي 
محدد. فهي مادة عامة وشاملة لكل مجالات المعرفة العلمية. وطذا 
يكون تدريسها وفقا لطبيعة امخال والتخصّص العلمي المدروس. 

ومن ثم ترتبط المنهجية بالعلوم القانونية .بمختلف فروعها 
وأقسامها. فهى تهدف إلى إكساب الدارس الطريقة والأسلوب العلمى 
والنطقي في التعامل مع المواضيع المختلفة» وتزوده بأدوات كيفية 
استعمال المعلومات المحصلة وال يستقيها من (المحاضرات والمراحع 
المحتلفة)» أثناء دراسته الجامعيةء وأيضا فيما بعد ف حياته المهنية, 
فتكوّن لديه الضوابط الي تمكنه من معالحة أي موضوع أو مسألة أو 


قصية, 


فالمنهجية تعلم الدارس كيف يفكر» وكيف يبحث» وكيف 
يكتب» وكيف يعرض وكيف يناقش. 

لقد أثبتت التجربة الجامعية أن المحاضرات النظرية وتدريس 
المعلومات لا تكفي لتكوين الشخصية القانونية العلمية لدى طالب 
القانون (والقانوني بصفة عامة). وإنما لا بد من تزويده أيضا بأدوات 
ووسائل وأساليب تعلمه كيف ينمي ملكاته الفكرية بطريقة سليمة: 
وتمكنه كيف يستخدم قدراته الفكرية استخداما سديدا في استخراج 
المسائل القانونية من خلال الوقائع والأحداث المعروضة» وكيف يبحث 
عن الخلول القانونية هما ومن ثم كيفية عرض هذا الحل بطريقة علمية 
وأسلوب مقنع. 


وبذلك يتزود الدارس ببعد النظر المواجهة المستجدات وتحاوز 

العقبات» وتذليل الصعوبات» وتفادي العثرات والحفوات» وتجنب 
الأخطاء واستدراك الفشل. 

هذا لا يتأتى إلا من خلال دراسة مادة المنهجية على أسس 
٠‏ صحيحة) واستنادا على قواعد علمية تستوحبها المنهجية ذاتها. 
ثانيا: إشكالية مدى علمية القانون 

يعتبر القانون فرعا من فروع العلوم الااجتماعية الي تتميز 
(إنها تتصل بالقيم والعلاقات السلوكية) . 
- أنها علوم حديثة العهد . 
- أنها تخضع لتأثيرات الظروف والأحوال وترتبط بحدود الزمان والمكان. 
- المعرفة فيها لا تقبل الحكم المطلق ولا تنسم بالثبات والصدق دون 
ربطها بالسياق الاحتماعي والثقاقي. ولكنها علوم لأتّ: 

امجتمع حقيقة موضوعية» وأنّ الإنسان نتاج اجتماعيء وامجتمع 
نتاج بشري. 
- فهم التزركيب الاجتماعي للمعاني وجدل الفرد واجتمع» وهذا 
فاتوانب الشخصية والبناء الاجتماعي لها دور في استكشاف العلاقات 
المتداحلة بين المعاني (بوضعها في سياقاتها الاحتماعية والثقاقية المحتلفة) . 
- وإقامة الحوار بين القرائن المختلفة لتلك المعاني وهذا يبين العلاقة 
القائمة بين الفكر واججتمع. 


الفصل التمهيدي 
أهمية المنهجية وضرورتها 
في الدراسات الأكادعية 
يمكن القول بأن المنهجية هي الطريقة الي يتبعها العقل في معالجة أو 
دراسة موضوع أو مسألة ما من أجل التوصل إلى تنائج معينة: علمية 
(الكشف عن الحقيقة), مقصودة (البرهنة عليها لإقناع الغير). 
وتعي أيضا تعليم الإنسان كيفية استخدام ملكاته الفكرية 
وقدراته العقلية أحسن استخدام للوصول إلى نتيجة معينة بأقل جحهد 
وأقصر طريقة ممكنة . 
ويستخدم الباحث تفكيره كأسلوب لمعالحة القضاياء وهو أداة 
المنهجية في ذلك» وهذا يمكن التعرض للمحاور التالية : 


أولا : أهمية المنهجية باعتبارها: 

- أداة فكر و تفكير وتنظيم 

- أداة عمل وتطبيق 

- أداة تخطيط وتسيير 

- أداة فن وإبداع 
أداة فكر وتفكير و تنظيم: 

وطهذا فالمنهجية أداة هامة في زيادة المعرفة واستمرار التقدم 

ومساعدة الإنسان على التكييف مع بيئته وحل مشكلاته والوصول إلى 


أهدافه , 


11 


كما إن دراسة المنهجية تهدف إلى مساعدة الدارس على تنمية 
قدراته على فهم لمعلومات والبيانات (بحوثا أو أعمالا) والألمام 
بالمفاهيم والأسس والأساليب الي يقوم عليها أي عمل علمي (البحث 
العلمي) . 
أداة عمل وتطبيق: 

كذلك دراسة المنهحية تزود الدارس بالخبرات الي تمكنه من 
القراءة التحليلية الناقدة للأعمال الي يتفحصها وتقييم نتائجها والحكم 
على مدى أهميتها والاستفادة منها في بحالات التطبيق والعمل. 

ويريد من أهمية هذه الوظيفة أن التقدم حاليا في أي بجحال 
يعتمد على نتائج البحوث أو الدراسات المقدمة في ذلك لمجال . 

وهذا يؤكد ضرورة دراسة المنهجية في مختلف المحالات لما توفره 
أفضل وتقييم نتائج عملهم أو عمل غيرهم. 
أداة تخ تخطيط وتسيير: 

كما أن المنهجية تزود المشغلين حاصة في المحالات الفكرية 
بأدوات وتقنيات تساعدهم على معالحة الأمور واتخاذ القرارات الملائمة 
والفعالة إزاء المشكلات والصعوبات الي تواحههم ف بحالات عملهم. 

فالمنهجية تتضمّن بيان وتحليل الطرق والأساليب والإرشادات 
والأدوات العلمية والفنية اللازمة للدارس لإنحاز أعماله سواء كانت 
بحوثا نظرية أو تطبيقية كتحليل الأحكام القضائية أو نصوص قانونية 
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لاستخلاص نتائج وحلول لمشاكل قائمة, (وكذا مواحهة المستجدات 
وما ينتج من تغيرات نتيجة التطورات). 

وهذا فالمعرفة الواعية .كناهج البحث ممكن الدارس (الباحث) 
من إتقان عمله البحثي وتلاتي الخطوات المبعثرة أو الي لا تفيد شيئا 
وتحنب المهفوات والعثرات ‏ 
ثانيا: أهمية منهجية الدراسات الأكاديمية 1 في مجال العلوم 
القانونية 

ترجع أهمية طرح منهج حاص بالدراسات الأكادئية 
والتطبيقية في محال العلوم القانونية إلى اعتبارين أساسين: الأول: يتمثل 
ف أهمية تلك الدراسات في تأهيل دراسي القانون وإعدادهم للمهن 
القانونية أما الثاني: فهو ضمان فعالية 0 راسات التطبيقية بإنتظامها في 
إطار منهجي معين. 
أ - العلاقة بين الدراسة النظرية والتطبيقية في مجال العلوم القانونية 

تتمئل مهمة كلية الحقوق من الوجهة الزبوية في توفير الثقافة 
القانونية لمن يتأهل لشغل إحدى الوظائف القانونية أو القيام ياحدى 
المهن القانونية. وهذا يستوجب الإشارة إلى النقاط التالية: 
- دور كلية الحقوق: يجب الوعي بأنّ دور كلية الحقوق هو دور 
أكاديمي تثنقيني في المقام الأول» بتوفير المعرفة النظرية في محال العلوم 
القانونية والي تمثل المفوض الأساسي لإمكان شغل الوظائف القانونية 
أو تمارسة المهن القانونية. 
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والأصل أن اكتساب (القانوني) للأدوات المهنية (اليي يمكن 
تسميتها مجازا "الحرفية" لأنّها عملية) الي من شانها ضمان بجاحه 
وتفوقه في حياته العمليّة» إنما هو أمر يتجاوز دور كلية الحقوق» 
والدليل على ذلك ضرورة مرور امحامي بمرحلة تطبيقية وتريصية قبل 
استقلاله في مزاولة مهنة امحاماة» وضرورة الانتظام في دراسات عليا 
بالمعهد القضائي قبل شغل وظيفة قضائية!!». 

- أهمية المعرفة النظرية: ومع ذلك لا ينبغي إهمال ما 
للمعرفة القانونية النظرية من دور غائيّ» فهي لا تكون مقصودة لذاتها 
بقدر ما تمثله من معرفة مؤهلة للعمل في يحال القانون. 

ومن هذا المنطلق لا يمكن أن يقتصر التثقيف القانوني على 
طرح معلومات ينبغي على الدّارس إدراكهاء وإِنّما يحب أن يؤدي 
تراكم تلك المعارف النظرية على مدار سنوات الدراسة إلى لق ملكة 
قانونية لمن يقدم على العمل بالقانون. 

- تعريف الملكة القانونية: ويقصد بالملكة القانونية اكتساب 
الدارس منهجا للتفكير في المعطيات القانونية والتعامل معها مما يعين 
على أداء مهامه الوظيفية عند العمل بالقانون» يضاف إلى ذلك أن 
الملكة القانونية هي الي تعين (القانوني) على إدراك الظواهر القانونية 
المستحدثة» أي تلك الي لم تكن موضوعا مباشرا لدراسته الأكادعية. 62 


(1) هذا ما يطبق في الجزائر ولي كثير مر البلدان. 
(2) حسن السيد بسيوني: منهجية العمل القضائي» مطابع روز اليوسف الحديدة» القاهرة 
0؛: ص27 وما بعدها. 
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وهي من جانب آخحر تمثل (هذه الدراسات التطبيقية) حلقة وسطى بين 
الدراسات النظرية وحوض مشكلات العمل بالقانون» تلك المشكلات 
الي تتأثر بعوامل عديدة ومتنوعة ومن بينها بطبيعة الحال الأيعاد 
النظرية للقانون» فمن خلال الدراسات التطبيقية يتعرف دارس القانون 
ولو بصورة مبدئية على أدوات العمل بالقانون. 
ب - ضرورة الإطار المنهجي للدراسات التطبيقية: 

إن تحقيق الغاية من الدراسات التطبيقية في محال العلوم القانونية 
يستوجب ضمان فعاليتها و جدواها ويتأتى ذلك بتحديد إطار منهجي 
لتلك الدراسات ٠‏ لا يلتزم به فحسب دارس القانون وإنّما يلتزم به 
أيضا من يناط به الإشراف على الدراسات التطبيقية. 

ومع ذلك فإن بلورة منهج للدراسات التطبيقية لا يخلو من 
الصعاب ذلك أنه لا يمكن عزل منهج الدراسة التطبيقية عن منهج 
الدراسة النظرية» حتى تتحقق الملاءمة بينهما وتكون المحصلة مفيدة في 
تكوين دارس القانون. 
- والمشكلة الرئيسية في هذا الخنصوص تكمن ف ضرورة التساؤل عما 
إذا كانت المعرفة القانونية النظرية تستخلص بإتباع منهج محددء ينبغي 
أن يكون منهجا علميا طالما نحن بصدد دراسة أكادممية وفي هذا 
السياق تتبلور إشكالية مدى علمية القانون. 1 

للعلم بوجه عام شقان: موضوع ومنهجء فإذا كان القانون 
علما إذن له موضوع ومنهج. وموضوع القانون كظاهرة اجتماعية 
لا يتسم بالانضباط والئبات الذي يتم به حصر موضوعات فروع 
أخحرى للمعرفة كالظواهر الطبيعية. فموضوع القانون يتأثر بشدة بالنظرة 
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الفلسفية إليه بوصفه ظاهرة اجتماعية تاريخية. وهناك من يرى أن 
القانون كظاهرة طبيعية من -حيث وجحوده. وإن كان مضمونه يختلف 
ف الزمان والمكان» نظرا لاحتلاف الشعوبء ولمرور البشرية.كراحل مختلفة 
من التطور. وبالمقابل هناك من يرى أن القانون هو تعبير عن السلطة 
السياسية العليا في الدولة» فالقانون يرتبط بالدولة وجودا وعدما. 

ولكن القانون كظاهرة اجتماعية ليس بحرد قواعد, إنما تركيبة 
نظامية تتفاعل فيها آليات إصدار القواعد أو الإقرار.عمصادرها و آليات 
تطبيقها وتفسيرها تحقيقا للغاية التي أفضت تاريخيًا إلى وحود القانون 
كظاهرة اجتماعية» و هذه الآليات تكون ما يعرف بالصنعة القانونية 
أو الفئ القانوني عسونك نم3 عنونمطة»1. 

وهي تمثل جوهر المنهج العلمي لدراسة ظاهرة القانون ومع 
التأكيد على الطابع النسبي لمنهج البحث ف القانون بالنظر إلى تعدد 
وتباين الأنظمة على المستوى العالمي فأشهر هذه الأنظمة» النظام 
اللاتيي- الفرنسي والنظام الأنحجلوسكسوني والنظام الحرماني والنظام 
الإسلامي؛ والنظام الاشتراكي: والنظام القانوني هو في حد ذاته نتاج 
تاريخي وحضاري تبلورت فيه معطيات وعوامل اقتصادية وسياسية 
وفلسفية وغيرها تنصهر في سياق اجتماعي وثقاقي لكل تمع على 
حدهء ووفق تطورات امجتمع ذاته عبر الزمان والمكان» ويبقى القاسم 
المشترك بين جميع النظم القانونية هو في وجود صنعة قانونية في كل 
منهاء تختلف معطياتها فيما بينهاء ولكنها في نهاية المطاف تمثل جوهر 
منهج الدراسات القانونية في كل نظام على حده. 
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ولئن كان القانون هو إطارا تنظيميًا لظواهر اجتماعية 
واقتصادية وسياسية وأخلاقية) فإِنّه يتضمن دائما بعدا قيميا للقواعد 
القانونية» الأمر الذي يؤدي إلى تفاوت واحتلاف الأدوات المنهجية بين 
نظام قانوني وآخر. 

والنتيجة أن القانون ثابت في وجوده ومتغير ف مضمونه. كما 
أن للقانون منهجا ثابتا في أصوله متفاوتا في أدواته لاختئلاف المعطيات 
وتغير السياق الاجتماعي في الزمان والمكان وعبر الأجيال0). 

في ضوء ذلك تثار أمامنا مسائل عدة يتعلق بعضها بالتفكير 
الإنساني» والآخر بالمعرفة العلمية ومناهج تحصيلهاء وأيضا مدى 
ارتباط المنهجية بالتفكير العلمي من ناحية أخرى. ومن ثم يمكن تناول 
هذه المسائل في سياق تحليل الموضوعات التالية: 
- ظاهرة المعرفة وأساليب تحصيلها. 
- هفهوم المنهجية وعناصرها. 
- مفهوم البحث العلمي: أنواعه ومقوماته. تقنياته وفنيات إعداده. 
ويكون هذا ضمن أربعة فصول: 

يتناول الفصل الأول ظاهرة المعرفة وأساليب تحصيلها. ويدرس 

الفصل الثاني مفهوم المنهجية وعناصرهاء ويبين الثالث تقنيات القيام 
بالبحوث العلمية وإنجحازهاء أما الرابع فيخصص لنهجية البحوث الصغيرة» 
وكيفية إعداد تقارير خاصة. 


ل أنظر النصوص المتعلقة بالتمرينات خاصة نص ابن حلدون في آحر هذه الدراسة. 
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الفصل الأول 
المنهجية والمعرفة 


120151608 50ج يع000160طاء81 


المنهجية والمعرفة 
ععل0ء!جتمشكل لصة نوو01010م0طاء831 

رغم أن المنهجية لم تكتسب إلا حديثا مع ظهور النهضة 
العلمية» فإن الإنسان قد اكتسب ألوانا من المعرفة بطرق مختلفة» إلى أن 
توصل إلى الطريقة العلمية. وهذا يطرح إشكالية تحديد مصطلح 
المنهجية والمصطلحات المرتبطة بها من جهة وعلاقتها بالمعرفة من جهة 
أخرى. 
تحديد مصطلح المنهجية: يشير مصطلح المنهجية لتطبيق المنطق العلمي 
في دراسة الظواهر والحوادث» وهي بذلك تعين مصادر الصياغة 
النظرية ومدئ ارتباطها بتوجيه مسلك البحث ومسار تناول الظاهرة 
بالدراسة7. 


وهي الوسيلة الي نعيّن بها طريقة البحث وتبرهن بها على 
مدى ملاءمة هذه الطريقة لتناول الظاهرة وتحصيل المعرفة حوها. وأن 
استخدامنا لطريقة معينة سيمكننا من توفير بيانات ذات نوعية جيّدة 
2 3 0 ان 
حول تلك الوقائع 7 المتعلقة بالمشكلة أو المسألة محل البحث. 


وتمثل المنهجية القاسم المشترك بين جميع التظم العلمية لأنها 

تقيم صلة وثيقة بين أي من النظم العلمية والمبادئ الأساسية للمنظور 

العلمى العام. والمدحل المنهجي يشرح مبادئ المنظور العلمي قُُ سياق 

: معقعاط6 , ععمعاءو 01 لاع نتقتطنا :84 معلاعا5 ,زمه ع . ( امول اد 10( 
190 1 عععلامء نوالوا١‏ ع4 لصم 


الهلا ع1 «الزقر 01 ,. لمطاعلة ادعأعماماءهة5 علا دك , 016 (02) 
0 2 زم , 1972 , لإلنقم ده وصتطد! اندم مع 0116© 
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محدد مثل التصور المنهجي الذي يتخذ منه الباحث مدخله المعالحة 
الظاهرة والذي بهد لعملية التناول الإحرائي بتحديد الطريقة المنهجية 
المنامسبة واليّ تع قواعدها في تناول الظاهرة وتوجيه مسار معابحتها. 
وبذلك عثل المدل المنهجي الرابطة المحورية بين المنهجية وما تنطوي 
عليه من مبادئ وأسس منطقية للمعالتجة العلمية وبين اختيارات الباحث 


للطريقة الي تنظم عملية تناول الظاهرة أو المشكلة موضوع 
الدراسة في ضوء القواعد الي تنهض عليها هذه الطريقة. 


والطريقة تنقل التصور المنهجي اعالحة الظاهرة من التصوّر إلى 
التطبيق وتحديد ما يقتضيه ذلك من أساليب منهجية تلائم قواعد 
الطريقة وطبيعة الموضوع المطروح للمعالحة» وذلك بأتباع إجراءات 
معيّنة تحدد الأساليب المناسبة لتناول الموضوع محل الدراسة. ومن 
أمثلتها القياس والمسحء ودراسة الحالة وتحليل المضمون. ... الخ 


وهكذا تتحقق المعرفة العلمية» ولكن ظاهرة المعرفة مرت 
مراحل وتطورت نتيجة تطور الفكر البشري حتى وصلت إلى هذه 
المرحلة المتطورة ولهذا نتعرض لظاهرة المعرفة باعتبارها ثمرة ونتاج تطور 
الفكر البشري في المبحث الأول» ثم تبيان مفهوم المعرفة وأساليب 
تحصيلها ضمن المبحث الثاني. 
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المبحث الأول 
ظاهرة المعرفة 
عع »12011 01 نوع2010ءتسمسعطط 

إِنَ محاولة الإنسان لفهم ما يحيط به من ظواهر وأحداث 
وحقائق علميه مستمرة لا تنقطع؛ وذلك لأن الإنسان لا يقنع دائما بما 
حصله من معرفة حول ظواهر الكون والوجود الاحتماعي. ويرحع 
هذا في أساسه لحب الإنسان للاستطلاع ورغباته الدائمة في تكوين 
فكرة واضحة عما يحيط به من وقائع وأحداث من حيث أصوطا 
وطبيعتهاء والقوى الموجهة ها والمتحكمة في وقوعها وكيفية السيطرة 
عليها والتحكم في حدوثها. وقد كانت النتيجة المباشرة لذلك أن 
إستمرت عملية التفكير البشري دوثما توقف أو إنقطاع؛ وبإستمرارها 
تراكمت معارف الإنسان على مدى العصور. وقد تطور الفكر 
البشري عبر الأحيال وتواصل الأمم وجدلية الحضارات وما تفرزه من 
تفكير مستمر لمسايرة الأحداث والمتغيرات. وهذا نتناول مراحل تطور 

الفكر البشري في الفقرة الموالية. 

مراحل تطور الفكر البشري: 
يبدو أن تراكم معرفة الإنسان قد اتسم بالبطء في مراحله الأولى» 
خاصة في المرحلة اللاهوتية من تفسيره للواقع واليَ حدد معالمها العالم 
الاجتماعي الفرنسي كومت 0006© دوو فذلك يرجع لسيطرة 
1) يعتبر أوجيست كومت (1798 - 1857) مؤسس علم الاجتماع بعد ابن خلدرن 


ووضع أساس المنهجية عأمه1ماعهك سل تباع د مجه" : عأدزم عتأوناونا4م 
ومن مؤلفاته: 1842 -1830 /11 -1 .1 عبالكلومم عتطمموماأطم عل نم0 . 
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ألكار معينة على تفكير الإنسان؛ وممارستها لنوع من الضبط والسيطرة 
الفوية عليه» وذلك ما عاق اجتهادات الإنسان الفكرية الدائمة في 
تفسيره للظواهر المحيطة به. ثم جاءت المرحلة الميتافيزيقية من تفكير 
الإنسان» حيث نشطت محاولاته الفكرية دون أن يكون هناك منهجا معينا 
يوجه عملية التفكير في تلك المرحلة» وإن كان التراث الفكري في هذه 
الحقبة (من تفكير الإنسان) قد تزايد إلا أله لم يكن نتيجة تنظيم أو أتباع 
طريقة علمية دقيقة ف تحصيله. إنما كان نتاج تصور (تخيل) فلسفي 
ينزع إلى المعاني المطلقة والمبادئ الكلية. 

ورغم أن هذه المرحلة قد ساعدت على تخليص فكر الإنسان 
من مراحله الأولى من النزوع لتفسير الظواهر بقوى حارقة, إلا أنها 
جعلت من الميتافيزيقًا منهجا عاما للتفكير. ولذلك مهدت لظهور 
الطريقة العلمية في المرحلة الوضعية©, حيث تم رفض الطرق القليمة 
في التفكير وتفسير الظواهر. وظهر التأكيد على فكرة القوانين العلمية 
في تفسير الواقع والظلواهر وإخضاع المعرفة للملاحظة وليس للتصورء. 
فسعى الإنسان لتحديد العلاقات بين الظلواهر وتحديد دائرة المعاني 
وحعلها نسسية © 31 هما يناسب طبيعة الوقائع وظواهر 
ا مجتمع» وهذا ما جعل كومت يرفض جميع الحلول الي اتفذت من 
الطرق القديكة ف التفكير”© أساسا لحل مشاكل عصره وتفسير ظواهره. 


0( يرتبط مصطلح " الوضعية - 8011/15006 'بواضعه كومت وهو أساس التفكير 
العلمي الذي أنتج النهحية وستعرض للتفكير العلمي كعنصر أساسي للمنهجية فيما بعد . 
02( نسبية الحقائق أصبحت من تخصائص العلوم. 
(3) هناك عدة طرق للتفكير كالتفكير الخراقي؛ والخيالي والإتكالي: عن طريق المحاولة 
والخطأ إلح .. وأخيرا التفكير الوضعي (أي العلمي). و سنتعرض لذلك فيما بعد . 
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وهكذا أكّد على التفكير الوضعي وجعله منهجا علميا عاناء 
ولذلك تحقق في المرحلة الوضعية من تفكير الإنسان تقدم العلوم» ومن 
ذلك الحين ومعارف الإنسان مطردة في تراكمها . وأصبح للإنسان 
إطاره المعرثي الذي يساعده على تحديد سلوكه واتحاهاته نحو ظواهر 
الوحود عامة والوجود الاجتماعية ف الآونة الأخيرة خاصة. 


كما تبلورت الصيغ العلمية لمحتلف العلوم الطبيعية والاجتماعية 
وتقدمت مناهجها وأصبحت تسعى للكشف عن الحقائق وتحديد 
خصائصها من ناحية وتفسيرها والكشف عن العلاقات بين خواصها 
من ناحية أخحرى. 


وأصبح تقويم العلم مرتبطا ممدى أدائه لوظيفئْ الوصف 
رالتفسير للظواهر الي يتناوها. فبقدر ما يستطيع العلم أن يحققه من 
الاكتشاف وبقدر ما يحققه من وصف لتلك لع المكتشفة 
وخواصها نصدر عليه حكما عمًا إذا كان هذا العلم يستحق أن يسمى 
علما أم لاء وبقدر ما يستطيع أن يحقق التفسير للوقائع المكتشفة» 
والعلاقات القائمة بين خواصها نستدل على مقدار نجاحه كعلم. 

ومن هنا يتم تقدير علاقة ما سواء كانت سببية أو وظيفية بين 
بعض المنصائص أر بين بعض الظواهرء ومن ثم يشكل الاكتشاف 
الوصفي والاكتشاف التفسيري نطاق المعرفة الى يقدمها لنا أي محال 
من اجحالات العلمية. 
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وفي ضوء ذلك تثار أمامنا مسائل عدة يتعلق بعضها بطبيعة 
التفكير الإنساني» والمعرفة العامة من ناحية» ويتعلق بعضها الآخر 
بالمعرفة العلمية والمنهج العلمي من ناحية أخرى» ومن ثم يمكن تناول 
هذه المسائل في سياق تحليل هذه الموضوعات ضمن المبحث الموالي. 


المبحث الثاني 
مفهوم المعرفة وأساليب تحصيلها 


طالما أن المعرفة ترتبط بطرق التفكير الإنسان» ونتاج تطوره 
ومحصّلة الأساليب المنتهجة في تحصيلها » فإنه يمكن معالحتها ضمن 


محورين كالآتي: 
المحور الأول: مفهوم المعرفة وطبيعتها المخور الثاني: الأساليب 
المنهجية للمعرفة 
أولا : مفهوم المعرفة أولا : المنهج الفلسفي 
ثانيا : طبيعة المعرفة - الاستدلال المنطقي 
ثالغا : مصادر المعرفة - القياس الصوري 
رابعا : أنواع المعرفة - التأمل الإستبطاني(الذاتي) 
ثانيا:أسلوب منهجية المعرفة 
العلمية (الاستقراء) 
- المقصود بالاستقراء 
- أنواع الاستقراء 


- خخصائص المعرفة العلمية 
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المحور الأول: مفهوم المعرفة وطبيعتها 
أو لذ: مفهوم المعرفة: معصهدكتقسصمه ماعل اموعدم 

تعرف المعرفة27 بأنها بمجموعة المعتقدات والمعاني والتصورات 
والمفاهيم والأحكام الفكرية الي تتكون لدى الإنسان من خلال 
مخاولاته المتكررة لفهم الأشياء والظواهر المحيطة به. وبذلك لا تقتصر 
معرفة الإنسان على لون معينء وإِنّما تشمل ظواهر متعددة وتغطي 
جوانب العالم المحيطة بالإنسان» ومن ثم تتنوع معرفة الإنسان لتشمل 
التككوين البيولوجي والنفسيء هذا بالإضافة لألوان المعرفة المرتبطة 
بظواهر البيئة الطبيعية والاحتماعية والثقافية. والواقع أن ألوان المعرفة 
تلك نالت من الاهتمام ما جعلها تسمى فترات حضارية معينة» إذ أن 
اليونانيين كانوا يهتمون بدراسة طبيعة المادة الي تشكل العالم» أما 
مفكرو القرون الوسطى فقد أنصب اهتمامهم على المسائل ذات 
الطابع الديئ» في حين ينصرف المفكرون المعاصرون لدراسة جميع 
مسائل الوحود وظواهر ذات الطبيعة المتباينة . وهذا يقتضي معابحة 
ظاهرة المعرفة من حيث طبيعتها ومصدرها وأنواعها . 
ثانيا: طبيعة المعرفة 
هناك اتحاهات متعددة لفهم طبيعة المعرفة الإنسانية» وحقيقتها و كيفية 
العلم بالأشياء» وعلاقنها ببعضها الي تساعدنا على إدراكهاء ومنها 
المذهب الواقعي الذي يجعل المعرفة تصويرا ذهنيا للأشياء المعروفة أي 
أنها انعكاسا للعالم الخارحي على العقل والذي يكون دوره ف نظرهم 
بحرد مرآة تتلقى الأشياء وتعكسها. 


.زتعم ,عستممعاء1 ,ه نووم اماعمد سه علء ا جتمص]ز 4ه م00 و .ل بإعهالهة” (1) 
© 202 مم 80127 ,1976 ععمعهة لوزع0؟ 1ه 
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أما البرجماتيون «ومادنوسوه,م) فينصرفون عن التفكير النظري 
المتعلق بالمبادئ والأوليات إل النتائج والغايات وبذلك يصبح صدق 
المعرفة عندهم معناه التحقق من منفعتها بالتجربة» ومن ثم فالمزذهب 
البرجماتي أو العملي والذي نشأ في مطلع القرن العشرين في أمريكا 
يوحه العقل إلى العمل دون الانحصار في التفكير النظري الصرف» وهم 
بذلك يعتبرون المعرفة أداة للغمل والإنتاج . 

وإذا كان المذهب الواقعي والبرجماتي يعترفان بوجود عالم 
خارحي من الأشياء مستقلا عن الإنسان ويظل هذا العالم موجودا 
سواء وحد فيه الإنسان أم لم يوجدء فإن المذهب العقلى لا يعرف 
بوحود شيء خارج عن العقل إِذْ لا وجود عندهم إلا لما يدركه 
العقل» وما لا يدركه عقل لا يكون موحوداء ومن ثم فمعرفة الشيء 
ووجوده عندهم هما جانبان لحقيقة واحدة» (وجهان لعملة واحدة). 
وهذا يعن أنه لا فرق بين الشيء كائنا ما كان وبينه باعتباره مدركا 
من مدركات العقل. 
ثالنا: مصادر المعرفة 

هنا أيضا المذاهب تتباين فالعقليون يؤكدون على أن العقل 
مصدر أساسي للمعرفة» ومن هؤلاء ديكارت17) الذي يصنف الأفكار 
إلى ثلاثة أصناف: 


(1) ديكارت (1650 -1596) 5ع1هتوء 2606 رياضي رفزيائي فرنسي من أهم مؤلفاته: 


(1644[)عتطمهدمائطم 12 عل دعماعم مط 
(1637) علمطئعص ه! عل كعتامعورآ- 


وقد برهن على وجود الله بوجوده: 5آياة وزع02ل , مودعم عل 
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- معرفة عرضية: للعالم الخارحي وهي لا تؤلف معرفة صحيحة في 


نظر ديكارت 
- معرفة مصطنعة: وهي اليّ يركبها العقل من الأفكار العرضية حول 
صور بعض الفلواهر 


- المعرفة الفطرية: وهي أولية وتتميز بالبساطة والوضوحء ولا تأتي 
إكتساباء وهي في نظر ديكارت مبادئ المعرفة الصحيحة الي تقوم في 
العقل وتأتى سابقة على التجربة. 

- ولكن التجريبيين يؤكدون على أن التجربة هي المصدر الأساسي 
للمعرفة ومن هؤلاء فرنسيس بيكون 0 .*1 ودفيد هيوم 108110 
116 وحون ستيورت ميل 2/0111 561311 10 وبعض الاجتماعيين 
أمثال أميل دوركايم ”كسام لبا علنسرظ وهم يذهبون إلى أنه لا 
يمكن أن تنشا في العقل أفكار إلا إذا سبقتها آثار حسية أو انطباعات 
- ويذهب الاحتماعيون وعلى رأسهم دوركايم إلى أنه من الخطأ 
النظر للمبادئ العقلية على أنها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان» 
والظروف والأحوال. فاستقراء تاريخ العلم بصورة عامة يشهد بأن 
هذه المبادئ قد نشأت على صورة أحذت في التطور حتى بلغت 


(1) أميل دو ركايم التربية الأخلاقية ترجمة د/ السيد محمد بدوي » الإدارة العامة للثقافة 
مكتبة مصر » القاهرة » 1953 أنظر أيضا كتابه. 


121100 8 عل كعاوم كعا) ووعرط ععم2 لا.لللى لعطاعم اووزوماوزءهة مه وعايه عن 
6 (عناواعماماءن5 
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- معرفة عرضية: للعالم الخارحي وهي لا تؤلف معرفة صحيحة في 


نظر ديكارت 
- معرفة مصطنعة: وهي اليّ يركبها العقل من الأفكار العرضية حول 
صور بعض الفلواهر 


- المعرفة الفطرية: وهي أولية وتتميز بالبساطة والوضوحء ولا تأتي 
إكتساباء وهي في نظر ديكارت مبادئ المعرفة الصحيحة الي تقوم في 
العقل وتأتى سابقة على التجربة. 

- ولكن التجريبيين يؤكدون على أن التجربة هي المصدر الأساسي 
للمعرفة ومن هؤلاء فرنسيس بيكون 0 .*1 ودفيد هيوم 108110 
116 وحون ستيورت ميل 2/0111 561311 10 وبعض الاجتماعيين 
أمثال أميل دوركايم ”كسام لبا علنسرظ وهم يذهبون إلى أنه لا 
يمكن أن تنشا في العقل أفكار إلا إذا سبقتها آثار حسية أو انطباعات 
- ويذهب الاحتماعيون وعلى رأسهم دوركايم إلى أنه من الخطأ 
النظر للمبادئ العقلية على أنها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان» 
والظروف والأحوال. فاستقراء تاريخ العلم بصورة عامة يشهد بأن 
هذه المبادئ قد نشأت على صورة أحذت في التطور حتى بلغت 


(1) أميل دو ركايم التربية الأخلاقية ترجمة د/ السيد محمد بدوي » الإدارة العامة للثقافة 
مكتبة مصر » القاهرة » 1953 أنظر أيضا كتابه. 


121100 8 عل كعاوم كعا) ووعرط ععم2 لا.لللى لعطاعم اووزوماوزءهة مه وعايه عن 
6 (عناواعماماءن5 
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صورتها الراهنة في أذهاتنا وبذلك اعتبرت المبادئ العقلية من ظواهر 
الحياة الاحتماعية (لأنهم يؤكدون ارتباط هذه المبادئ بتصورات 
اهتمع ومقتضياته)). 

والظواهر الاحتماعية عند الاجتماعيين تشمل عناصر الفكر 
والعقل والعاطفة المختلفة وذلك لأنها جميعا تصدر عن أناس يعيشون 
في مجتمع واحدء وق ظروف متمائلة» ومن ثم دلت نظرية المعرفة 
بحال الظواهر الاجتماعية وصار الفرد في نظر هذه المدرسة يتلقئ عن 
العقل اللجمعي 0116011976ه 0025016506 أفكار ه وآراءهء ويخضع له 
راضيا كان أم كارها. 

وهكذا فالمعرفة ليست محرد تأمل عقلى لذاته وإِنّما تلك 
التصورات النظرية» لها هدف يتمثل في فهم الواقع وتقديم تفسيرات 
له. 
رابعا: أنواع المعرفة 

يمكن تحديد أنواع المعرفة استنادا إلى أسس وألوان المعرفة ولأن 
نوع المعرفة يتأثر بشكل واضح بالإطار الاجتماعي وبالمستوى 
الإدراكي للعارف وعلى أساس ذلك تبرز طبيعة الاختلاف وتتحدد 
معالمه بين المعرفة العامية والمعرفة العلمية: 
أ- المعرفة العامية: 

إن المعرفة العامية تبدو في صورة معلومات متناثرة إستقاها الإنسان 

أحيانا من مشاهداته وبراته الفردية» وعليه تكون المعرفة العامية 
(1) < مصطقى اتاب تاريخ لفكي الاجتماعي وتطوره» مكبة لابجو امصرية 
القاهرة» 1975 
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تكون المعرفة العامية -حزئية بمعنى أن الأشياء تبدو للرحل العامي تحليطا 
من الحزئيات ال تقوم بِيّنها روابط أو الي تقوم بينها علاقات وهمية» 
وهذا ما جعل هذه المعرفة جرئية 3 ترقى لمستوى التعميم كما أن 
المعرفة العامية تنمثل في صفات وكيفيات يخلعها الناس على الأشياء 
بغير ضابط ومن ثم تفتقد الدقة التي ينشدها العلم فهي صورة آراء 
خاطفة وأحكام فردية سريعة يتأثر فيها أصحابها بأفكار سابقة تلقوها 
من الغير فسلموا بها دون بحث أو تمحيص ومن ثم يتسم هذا النوع 
من المعرفة بالذاتية والبعد عن الموضوعية. 

وذا فإن فهم العلاقة بين هذا النوع من المعرفة والواقع 
الاجتماعي والإطار الفكري على درحة كبيرة من الأهمية لتحديد 
طبيعة تلك العلاقة القائمة بين ظروف حضارية واجتماعية معينة 
واتحاه التفكير ومدى تأثره بالظروف الاجتماعية الي تضفي عليه 
خصائصها من ناحية أخرى. 
ب > المعرفة العلمية أساس العلم: 

أما الدوع الثاني من المعرفة فهو المعرفة العلمية الي من أبرز 
حصائصها أنها تستقى من التجربة العلمية. فلا تأتي عن طريق 
الآخرين أو بالتواتر إلا وفق شروط معينة» وذلك لأن العلم يتميز 
بالنزعة الموضوعية واليَ يراد بها معرفة الأشياء كما هي في الواقع لا 
كما نشتهي وتنتمنى أن تكون. وهذا لأن منهج البحث العلمي يتضي 
منا أن نتجرد من الأهواء والميول والرغبات حتى يصبح موضوع 
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الببحث واحدا في نظر جميع قارئيه» ولهذا يكوّن هذا النوع من المعرفة 
موضوعا أساسيا للعلم. 
- ولما كانت غاية العلم كشف العلاقات الثابتة الي تقوم بين الظواهر 
وتربطها ببعضها وصياغة هذا في قوانين تنبوية عامة » فقد أعتير التنبو 
طابع المعرفة العلمية . 
- ولا كانت المعرفة ظاهرة احتماعية مرتبطة ببقية ظواهر الحياة 
الاحتماعية وتدحل معها في علاقات متبادلة » فقد أصبح فهم علاقاتها 
يبقية الظواهر الإجتماعية الأخرى مسألة هامة وضرورية؛ نين *«الا 
5606185 بميز بين ثلاثة أنواع من المعرفة على أساس تلك العلاقة وهي: 
1 - معرفة السيطرة والإنتاج: 

وهي الي يتمكن العارف عن طريقها من فرض سيطرته على 
الطبيعة» وإحداث التغيرات بهذه البيعة وبذلك فإن معرفة العالم 
الخارحي والمعرفة الفنية» وصورتها العليا المتمثئلة في المعرفة العلمية .كثابة 
ألوان من المعرفة» ترفع من مقدرة العارف» وتزيد من فهمه للبيعة» 
وتمكنه من توفير سبل السيطرة عليها . 
2 المعرفة الثقافية: 

وهذا اللون من المعرفة عند شلر يترتب عليه أحداث تغيرات 
واضحة في الشخصيات سواء كانت شخصية أفراد أو جماعات أو 
مجتمعات وهي ترتبط بطبيعة القيم والمعاني والمعايير وقد حصرها شلر 
'6ا55 13 في معرفة الآخرين والمعرفة الفلسفية. 
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3- المعرفة المخلصة: 


وهذا النوع من المعرفة ذات طابع دين وتقود إلى نوع من 
الخلااص الروحي» والوئام والتضحية من أجل مبادئ معينة. 


انحور الثاني: الأساليب المنهجية للمعرفة 

عرضنا فيما سبق صور من المعرفة تعكس في جملتهاء وبصورة 
عامة ثلاثة أنواعا أساسية من المعرفة» إذا ما صئفت حسب الطبيعة 
الفعلية لصور هذه المعرفة وعلاقتها بالسياق الاحتماعي» حيث يتوفر 
في ضوء هذه الأأسس معرفة بحريبية مباشرة) ومعرفة فلسفية) ومعرفة 
- منهج التجربة الحسية: 

وهو أساس معرفة التجربة الحسية المباشرة الي تقتصر على محرد 
الملاحظة للظواهر على أساس بسيط أي على مستوى الإدراك الحسي 
فحسب وذلك دون أن تتجه هذه الملاحظة للارتباطات والعلاقات 
القائمة بين الغلواهر والأحداث. 
- والواقع أن هذا اللون من المعرفة أت إليه البشرية لتحديد معاني 
المواقف والأحداث وبتراكمها تكونت للإنسان حبرات معينة مكنته 
من الاستفادة بها في حياته اليومية. 

ولكن هذه المعرفة لم تمَكّن الإنسان من فهم الأمور المحيطة بد 

وتفسير ظواهر معينة رغم ما قدمته له من فائدة مباشرة في حياته 


اليومية؛ وقد ترتب على تراكم الخبرات حول هذا النوع من المعرفة 
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المتحصلة عن طريق التجارب المحدودة ظهور بعض الآراء الحسية 
المشتركة بين الناس» وهذه الآراء المشتركة بحكم استنادها إلى خبرات 
وتحارب حسية بسيطة اتسمت بالبداهة والاشتراك أو الإجماع وهي إلى 
حد كبير أراء وأحكام ذائية لأنها لا تستند إلى أسلوب علمي في 
تحصيلها رغم اتسامها بالإجماع. 
المنهج الفلسفي: 

أما بالنسبة للنوع الثاني من المعرفة واليَ تعرضنا لها سلفا فهي 
المعرفة الفلسفية وهي مرحلة متقدمة من المعرفة بالنسبة للمعرفة الحسية 
المباشرة عن طريق الملاحظة» حيث أنها تتناول مسائل أعم تعالج 
بالعقل وحده وهي بذلك تتجاوز العالم الواقعي بتبريرات وكليات 
يتعذر الرحوع إليها في بحال الواقع الذي يعيشه الناس. 

والواقع أن هذه المعرفة قد تستند إلى مناهج معينة» تعددت 
وتنوعت بحسب الفلاسفة والعصورء فكان التأمل الفلسفي منهج 
اليونانيين وكان التأمل الإستبطاني (الذاتي) منهجا متبعا لدى فلاسفة ' 
لهند والذين إنعطفوا إلى ذاتهم بحثا عن الحقيقة الكبرى داحل الذات. 
وهناك فرق أساسي بين منهج اليونانيين الذي كان عقليا ومنهج 
فلاسفة الحند الذي كان إستبطانياء وقد انتهى منهج اليونانيين عند 
أرسطو إلى القياس المنطقي؛ وقد ظل هذا الّْنهج الصوري أساس 
التفكبر الفلسفي لفيزة طويلة» قربت من عشرين قرنا من الزمان» وهذا 
القياس الصوري يعتمد على مقدمات عامة يسلم بها ثم يتم الوصول 
عن طريقها إلى الحزئيات . 
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- وكان الاستدلال المنطقي والقياس الصوري هما المنهج 
الأساسي للفلسفة» بحيث يستند عليهما في إصدار الأحكام وذلك 
بالاعتماد على مقدمات كلية للاستدلال على التعرف على الحزئيات. 
أسلوب منهجية المعرفة العلمية : 

- فإن الحال تختلف بالنسبة للمعرفة العلمية الي تعتمد على الاستقراء 
73 من الحرئيات للوصول إلى الكليات والتعميمات 
7 ععنى انها تقيم أحكامها وتعميماتها على أساس 
الاستدلال الاستقرائي . 

- وبذلك تستند المعرفة العلمية على أسلوب منهجي مغاير ماما 
للأسلوب المنهجي الذي تعتمد عليه المعرفة الفلسفية ومضاد له في 
الإتحاه حيث أن الإستدلال في الفلسفة يبدأ بالكل وينتهي بالجزء» أي 
بيدا بامجهول وينتهي بالمعلوم في حين أن الإستدلال في المعرفة العلمية 
يعتمد على الاستقراء الذي يبدأ بالجزء وينتهي بالكل ويبدا بالمعلوم 
ليكتشف امجهول وبذلك يكون الاستقراء وسيلتنا لعل معارفنا حول 
ظواهر الواقع ذات طبيعة علمية» والاستقراء بهذه الصورة يمكن 
تقسيمه لنوعين أساسيين: الاستقراء التام والاستقراء الناقص. 

- الإستقراء التام: يقوم على ملاحظة جميع المفردات الخاصة بالظاهرة 
لإصدار الحكم الكلي الذي يكون عبارة عن تلخيص للأحكام على 
مفردات الظاهرة على سبيل الحصر الشامل والتام الجميع مفردات 
الظاهرة. 
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- أماالإستقراء الناقص: فيكتفي فيه الباحث بدراسة بعض التماذج 
ثم يحاول الكشف عن القوانين العامة الي تخضع ها جميع الحالات 
المتشابهة» وبذلك يمكن التنبوء مما يحدث للحالات الممائلة وال لم 
يشملها البحث فهو ينتقل من حالات معلومة إلى حالات بجهولة 
(الإنتقال من المعلوم إلى الجهول). 

ولذلك فإن.الإستقراء الناقص هو الأساس المنهجي الذي يستند 
عليه العلم لأنه يقوم على التعميم الذي يستهدف كشف المجهول» كما 
يساعد في عملية التنبوء .ممستقبل الظواهر والأحداث تحت ظروف 

ومن ثم فالمعرفة العلمية تعتمد على الملاحظة المنطقية 
والموضوعية للظواهر ووضع فرضيات وجمع البيانات والمعلومات 
وتحليلهاء والتنبت من صحتها أو عدمهاء وتجاوز المفردات بغية التنبوء 
.عستقبل الأحداث والظواهر على أساس إحتمالي غير مطلق. 

وف ضوء ذلك فإنّ المعرفة العلمية تتميز عن صور المعرفة 
الأخرى بأنها معرفة موضوعية؛ وتستند إلى حد كبير على مدى توفر 
الدقة المنهجية في تحصيلها مع الحد من النزعة الذاتية. كما أنها تقوم 
على أساس من التمحخيص والدقة» واستخدام وسائل القياس العلمي 
الدقيقة. كما تتناول المعرفة العلمية الأمور الواقعية وظواهر الواقع 
المختلفة بالتحقق والتجرية. 

فالمعرفة العلمية تبدأ بالجرئيات وتستند إليها في إستخلاص 
القوانين والتعميمات الإحتمالية الي تحكم عمليات التنبو .مستقبل 
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الظواهر والأحداث في ظروف معيئة دون أن تنزع إلى الأحكام المطلقة 
إذن فالمعرفة العلمية تتسم بالثبات والصدق والموضوعية 
والشمول الذي يساعد الإنسان في حياته اليومية ويمكته من السيطرة 
على البيئة ممستوياتها المحتلفة والتحكم في مسار أحدائها والتنبوء 
.مستقبل ظواهرها سواء كانت طبيعية أو اجتماعية. 
وعلى ضوء ذلك يمكن معالحة الأسس المنهجية التالية: 
- مفهوم المنهجية وخخطواتها 
- عناصر المنهجية وخصائصها ضمن الفصل الموالي. 
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الفصل الثانى 
مفهوم المنهجية وعناصرها 
يرتبط مفهوم المنهجية باعتبارها طريقة علمية ‏ بالخنطوات الي 
يتبعها الباحث لدراسة مشكلة موضوع البحث. وهذا يطرح 
إشكاليات من حيث الجواتب المنظور منهاء لأن المنهجية لا جوانب 
نظرية وعملية» وأيضا لما جوائب تقنية وفنية وكيفية تطبيقات ذلك» 
الخنطوات الواحب اتباعها من طرف الباحث لتكتسب صفة المنهج 
العلمي؟ 
وهذا يمكن معالحة مفهوم المنهجية وخطواتها في المبحث 
الأول» وعناصر المنهجية في المبحث الثاني 


المبحث الأول 
مفهوم المنهجية وخطواتها 
نتعرض لمفهوم المنهجية وأساس ا ل 
أولل» ثم الخطوات المشتركة هذا البناء ضمن فقرة ثانية. 
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المطلب الأول 

مفهوم المنهجية و أساس بنائها 
أ س المفهوم: تعرف دائرة المعارف البريطائية”!؟ المنهجية بأنها مصطلح 
عام لمحتلف العمليات الي ينهض عليها أي علم من العلوم ويستعين 
بها ف دراسة الظاهرة الواقعة في محال احتصاصه ٠‏ وهذا يؤكد وحدة 
المنهج العلمي 9160700 56160656 باعتباره طريقة للتفكير والبحث 
يعتمد عليها في تحصيل المعرفة العلمية الصادقة والثابتة والشاملة حول 
الفلاهرة. ومن ثم يكون المنهج العلمي ضرورة للبحث لا غنى عنهاء 
وذلك لأن التوجه المنهجي يبطل تأثير التوجه القيمى ف عملية البحث. 
لهذا أكتسب المنهج العلمي أهمية بالنسبة للعلوم عامة والعلوم 
الاحتماعية خاصة» ولكن احتمال تأثير التوحه القيمي يظل واردا 
بالنسبة للعلوم الاجتماعية. 
' ومن ثم يكون منطق وحدة المنهج العلمي مستندا على اعتبار 
أساسي» أن الطريقة العلمية الملائمة للبحث تشتمل على خطوات 
أساسية وهي: 
1 الملاحظة ممغو/معوم0 
2 - وضع الفرضيات 19700]065©65] والمسلمات (مأقانقدمم) 5غ نومص 
3 - التحقق موأنأهء6أمع/ا 


رع رعاع5 أوأعمة مل عكلالععم0م للعتوءدءج 10 مملاعبالمهم1 لهم ,11.ك8. لوطم () 
. 65م .1964 عكناه1] عصتطةاطيم وتكخ عزره لابجعلح 


ويمكن الرجحوع إلى دائرة المعارف البريطانية الي ذكرها امرجم هكذا . , 
. 50 أ 7 ,7 : أولا, 1941 وعتسمفائرظ وتلعمماءنزممظ - : مكلة مم5 
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2 
طعومومة لمعه امفوطاء4ة ١0‏ 


و جات 
د 


سي با 3 
5 ذعيي صمطعه 1 ا 
سه -_ 2 
9 : 2 
أ[ عامم] لداع ود مله ؤاء إل 0 


05 0 


آل ا تت 


(1) ومس هذا الشكل يم "جوبال' أساسا عاما لمختلف الميافح ؛ رغم تماير هذه الفتاصر تبق لطبيقة موصبوع البحث 

.إلا ها تفاصر ساسية متفاوتة في اشناء التسهجي .كما أنها اندوز حول مركز واحد هو الصيهج اتعنمي. 

ابص بعلا 96088668 اقاعمة مأ عالشوعو/م ممع ها ومتاءراليمه01] الى : لل قم ,امام 
61 م . 1964 , عومن1] وواطءتاطيم وأهم 


المطلب الثاني 
خطوات المنهجية 

تستند المنهجية على تخطوات أساسية وهي: 
الملاحظة : وملنوصءو0 
الفرضيات : وءوع1هم119 
التحقق : مهدع ع7 

وهذه المراحل توكد وحدة المنهجية (وحدة المنهج العلمي) 
وأهميتها بالنسبة للعلوم عامة (الطبيعية والاحتماعية)؛ ولككن احتمال 
تأثير التوحه القيمي وارد بالنسبة للعلوم الاجتماعية. 

- وإذا كانت المنهجية مصطلحا عاما تشير لمختلف العمليات 
الى تمعزن بها العلري فإن آي سيج للبخيك تماق المترفة: العلحية 
النظرية على أن يتوفر هذا المنهج في استخدامه على العناصر الإجرائية يوط 
الأساسية المتمئلة في الملاحظة والفرضيات والتحقق» واليّ تعد .متابة 
خطوات رئيسية تطبق بدرحات مختلفة في محالات البحث المختلفة 
وبمحتلف الطرق المنهجية. 

- ويقوم بتلك العمليات الباحث الذي يمجمع البيانات ويصنف 
الحقائق من أي نوع كانتء ويرى علاقاتها المتبادلة» ويقيّم حوانبها 
المحتلفة وهذا ما يسمى بالعنصر الشخمصي© أو الجانب الإنساني الذي 
يبين الرابطة بين الإنسان وحاحته للتصور العلمي لبناء فرضيات 
والمقدرة على تحليلها وما يقتضيه ذلك من معرفة نظرية تخلصه من 
(1) العنصر الإجرائي: 6م006م0هن أةاناوععمم 
22 العنصر الشخصي: غ7ع00م00م0 اقمودمعم 
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التحيز وتخلق لديه الاتحاه العلمي وتحقق الموضوعية. وهكذا يتين مدئ 
التماسك القائم بين تلك العناصر الإحرائية والشخصية باعتبارها تدور 
حول مركز واحد هو البحث العلمي وتشكل مقوماته الأساسية. 
أل العناصر الإجرائية وهي: 
1- الملاحظة 

وهي بحري حول البيانات ذات القيمة للباحث المختص قبل أن 
يبدأ بحثه لإمكان تقديم صياغة أولية للفرضيات» وبذلك فإنه في ضوء 
معطيات تلك الفرضيات تبي المعرفة الي تعتمد في بعض جوانيها على 
الراث والتجربة (الخبرة) الشخصية» وتدحل الملاحظة في عملية البحث 
ما يساعد على توضيح فرضية أو أكثر من الفرضيات العلمية الي 
تنهض عليها الدراسة. وبذلك تكون المعرفة ف هذه المرحلة ذات فائدة 
واضحة كما أنها تدحل ف مرحلة ثانية بكفاية أكبر باعتبارها أسلوب 
ف لمع المادة العلمية الي تساعد في عملية التحقق. 

- وبذلك فإن الملاحظة ذات وظيفتين أساسيتين في الدراسة 
يتمثل أولهما ف تقديم البيانات ال تساعد في عملية الصياغة التصورية 
المبدئية للفرضيات سواء عن طريق الملاحظلة المباشرة أو .مراجعة الغراث 
المعرئي المحصل» وتتمثل وغطيفتها الثانية في استخدامها كأداة منهجية ' 
لجمع البيانات حول الفرضيات بهدف التحقق منها. 

- وكلما كانت الملاحظة دقيقة ومفصلة واكثر مولا للييانات 
كانت الفرضيات ذات معنى ودلالة أكثر. 
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- فالملاحظة إذن يجب أن تكون شاملة لجميع جوانئب 
الموضوع (بحل الدراسة) ويجب أن تتصف بالموضوعية وتبتعد عن 
مشاعر الباحث(ولأن الملاحظة تعتمد على الخبرة الحسية » والي قد لا 
تكون دقيقة دائما) فلا يفسر الباحث ما يلاحظه وفق آرائه بل يحاول 
أن يقوّم الموقف بناء على ما يحدث لا حسب ما يعتقده أو يتوقعه . 

- وهذا فضلا عن إستخخدام الأدوات والوسائل المتوفرة لتكون 
الملاحظة أكثر دقة وأشمل لحوانب الموضوع. 
2 > صياغة الفرضيات والمسلمات: 

ويتمثل العنصر الإحرائي الثاني في صياغة فرضية أو مجموعة 
فرضيات لبداية البحث وتوحيه مساره. ولا شك أن الصياغة الأولية 
للفرضيات تعتمد على البيانات المحصلة. 

والفرضيات هي في الحقيقة تفسيرات أولية للمشكلة محل 
البحث. وتستخلص من البيانات والمعلومات المحصلة. وقد يحتمل 
الموقف تفسيرات مما يستوجب ترحيح الفرضيات الأكثر ملاءمة لخدمة 
الغرض من البحثء» وفي هذا الصدد يستعان يمسلمات لتكملة النقص 
أو عندما لا تسعف الفرضيات» فيلجأ الباحث إلى تفسيرات مسلم بها 
يعتمد عليها كجسور وأدوات لسد الفراغات أ للخحروج من المأزق. 
وهذا فالفرضيات والمسلمات هي استنتاحات تكمل بعضها للوصول 
إن نتائج مقصودة. 

وتكمن أهمية وضع الفرضيات في تحديد الغرض من البحث 
وتوحيه عملية جمع المعلومات والبيانات» كما أنها توضح مسالك 


البحث وإطاره ومساره وبذلك يتحقق بحاح خطوات البحث عندما 
يدور حول التحقق من الغرض وليس إثبات هدف البحث. 
- التحقق 17512151041101 

يشكل هذا العنصر مركر | البحث والمنهجية» وفي نفس الوقت 
محوريهماء لأن عملية التحقق تتضمن أربعة عمليات أساسية مختلفة 
ومترابطة تتمثل في جمع المادة رك والمعلومات) وتحليلها 
وتفسيرها من اجل الوصول إلى نتائج يمكن تعميمها. 

والنتائج السلبية في عملية التحقّق تكون في غالبية الأحوال ذات 
دلالة ممائلة للنتائج الإيجابية ودلالتها. وهذا ما أكده كل من (توماس 
الفااديسو ن الث فققصتهط1 مه58015 وسميت طائصر5 01.1 في 
مؤلفه (الموقف الراهن في الفلسفة)'!؟ بتقدير أن تاريخ الفكر البشري 
ليس تسجيلا للاكتشافات المتعاقبة الناجحة فحسب ولكنه تسجيل 
لتحريرنا و خخلاصنا من الفشل والأخطاء الي وقعت أو المحتملة» حتى 
يتستى لنا تحنب الأخطاء وتدارك الفشل و تحقيق التتائج المرحوة. 

وتقوم عملية التحقق على أساسيين هما الأدوات والباحث» 
فجمع البيانات وتحليلها بإعتبارها وسائل أساسية تستخدم قدر 
الإمكان لتحقيق المراحعة» ف حين أن الأدوات المرتبطة مجمع البيانات 
الصحيحة تعتمد على الجانب الموضوعي لتسجيل الحقائق الملائمة 
للبحث» فيجب أن تكون هذه الحقائق كما هي» وليست كما يفضل 
الباحث أن تكون. كما أن تعريف المفاهيم المستخدمة ف البحث تمثل 


را مشار إليهما في مرجع : 560 ع 66 ,م .إأه .مه , لهو 
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حقيقة أخرى للأدوات المستحدمة في ذلك المجال» ولهذا يؤكد علماء 
المنهجية على أهمية تحسين الأدوات واستخدام فنيات وعنالوأصاءع1” 
ملائمة لكي يأتي التحقق من الفرضيات بنتائج مثمرة تفيد في عملية 
التعميم العلمي. 
ب - العنصر الشخصي: (الباحث *رع طء ضوعو 12) 
001 لهال كعم 

إن العنصر الشخصي يارس تأثيره وفعاليته على سير عملية البحث» 
ويرجحع ذلك إلى حاجة الباحث للتصور العلمي بشأن الفرضية والمقدرة 
على التحليل وتصنيف المعلومات وتوضيح المفاهيم واختيار الأدوات. 
وكل ذلك يعتمد بصورة أساسية على الرؤية الواضحة لدى الباحث 
وقدرته على التمييز والإنتقاء» وهذا يبين أن الباحث وقدراته الشخصية 
لها تأثيرها على سير عملية البحث والتحليل والتفسير للوصول إلى 


وبذلك تتأكد الرابطة بين العناصر الإحرائية والخطوات 
الأساسية للمنهج العلميء وكذلك تتأكد الرابطة بين العناصر 
الشخصية أي بين الإنسان الدارس وحاحته للتصور لبناء الفرضيات 
والمقدرة على تحليلها وما يقتضيه من معرفة نظرية تخلصه من التحيز 
وتخلق لديه الاتحاه العلمي» و تحقق الموضوعية. 


وهكذا فعناصر البناج “نهجي تدور حول مركز واحد هو 
المنهجية (كأس عام مشترك) وب بارها محور الطريقة العلمية» أما المداحل 
المنهجية 5دعطء02ممة أدءأع116000010 فتشير إلى التصور المنهجي 
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لرؤية ال موضوع محل الدراسة وتحديد المبادئ والأسس المنطقية الي 
يستند إليها الباحث وال تمثل الإطار المرجعي للمعالة المنهجية 
(كالوصف والتحليل والاستدلال والتجريب والمقارنة إل ...). 

وهذه الطريقة المتبعة تحدد الأساليب والفنيات المنهجية في 
الدراسة» والأساليب بدورها تحدد نوع الأدوات الي يمكن إستخدامها 
في جمع البيانات والمعلومات المناسبة حول الموضوع محل البحث. كما 
أن الباحث هو العنصر المتحرك في صياغة وتشكيل عناصر البناء 
امنهحي فهو الذي يختارها حسب مقتضيات الطرق المعتمدة ووفقا 
لمتطلبات طبيعة الدراسة17) 
- ومن هذا التحليل يتضح لنا أن عناصر البناء المنهجي للمنهجية 
ترتبط ببعضها بعلاقة منطقية رأسية» تأخذ شكلا هرميا ني شكل 
مستويات تتكامل بنائيا وتتساند وظيفيا لتشكل معا وحدة البناء 
المنهجي, فكل منها يحدد المبادئ والأسس الي تحكم تحديد المستوى 
الذي يليه ويكشف عن مدى لياقته المنهجية لموضوع الدراسة. 
- كما يتضح أيضا أن خمصوصية المستوى تزداد كلما اتجهنا إلى القمة» 
وتقل نحو المستويات الأدنى وذلك من حيث تعدد استخدام وحدات 


المستوى. 


(1) أنظر الشكل البياني الموضح السابق 
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الملبحث الثاني 
عناصر المنبهجية 


تتمثل عناصر المنهجية في ثلاثة أركان متساندة ومتكاملة 
نتناولها ضمن ثلاثة مطالب: + 

المطلب الأول : التفكير العلمي 

المطلب الثاني : الباحث (من هو الباحث ؟ بعض صفاته) 

المطلب الثالث : البحث العلمي 


المطلب الأول 
التفكير العلمي عدوكتاسعءك5 الروك :1 
1 > أهمية التفكير و أنواعه بصفة عامة 
11 تعريف التفكير العلمي وأساليبه 
1 - خخصائص التفكير العلمى ومميّزاته 
> مشاكل التفكير العلمي في اللنزائر 
5 - أهمية التفكير وأنواعه: 
التفكير هو نشاط العقل في حل المعضلات و المشاكل الي تواحه 
الإنسان» ومحاولة التكيف مع بيئته و فهم ما يصادفه من ظواهر. 
ويشمل نشاط العقل الندرات العقلية والملكات الفكرية الي 
هي عمليات ذهنية معقدة كالإدراك والتحليل والإستنتاج والتخيل 
والذاكرة ... الخ الي تسعى المنهجية إلى تحقيقها. 
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ولذلك فالتفكير قد تطوّر مع المراحل اليّ مر بها الختمع 
الإنساني حتى وصل إلى الطريقة العلمية الحديئة» ووفقًا لذلك إعتمد 
الإنسان عدّة طرق وأساليب في التفكير لحل مشاكله وتفسير ظواهر 
بيتته ولعلها مازالت يلجأ إليها بعض الناس أحيانا لمواجهة مختلف 
المشاكل. ويمكن حصر هذه الأنواع من التفكير(ة في الآني: 
1 > التفكير الخراي: ويعتمد على طريقة العادات والتقاليد في حل 
المشكللات ويستند فيها الإنسان على أسباب غيبية غير صحيحة 
لتفسير أو حل مشكلات بيئيته . 


2 - التفكيرعن طريق امحاولة والخنطأ: وتعتمد على الخبرة الشخصيةء 
ورغم قيمتها إلا أن هذه الخبرة عرضة لعوامل شتى تقلل من صلاحيتها 
وكفايتها في الحكم على الأشياء؛ كما أنها ذاتية ومضيعة للوقت 
والجهد. | 
3 - التفكير بعقول الآخرين: (الإتكالي) ويكون بصور عديدة 
كالإعتماد على الكهنة والعرافين أو الإعتماد وتقليد آراء وأحكام الغير 
دوك روية (وهذا يصفه فرنسيس بكون بأنه نوع من الوثنية الفكرية). 
وخطر هذا النوع أنه يمعل صاحبه يلقي بالمسؤولية على 


القضاء والقدر» كما أنه يشل التفكير ويحول دون تدربية على 
الأساليب المنديدة. ١‏ 


(1) راحع تركي رابح:مناهج البحث في علوم التربية وعلم النفس الموسسة الوطنية 
للكتاب 3 الجزائر 4 ص 53 
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ولكن هذا لا يعي عدم الاستعانة يخبرة وتحربة الآخحرين لريادة 
المعرفة» فهذا يصبح واحبا نحو الصواب والتفكير السديد لمواصلة تطور 
الفكر البشري وتراكم المعرفة في محال البحث العلمي. 


4 > التفكير الخيالي (الحلمي أي أحلام اليقظة) ورغم أنه مهم حدا 
لأن كل إنسان له خيال» ولكن خيال المبدع غير خيال الفرد العادي 
(ننائج العلوم الخيالية ال أصبحت حقائق) ويعتمد على الوهم والتخيل 
لأنه يتخيل أشياء غير موحودة ويحاول تحسيدها في الواقع 


ثم توصل التفكير البشري إلى المرحلة الوضعية أي العلمية» 
وال لا تهتم إلا ما هو موضوعي قائم في الراقع يمكن ملاحظته 
والتأكد منه. وقد إزدهر التفكير العلمى ف العصر الحديث نتيجة 
النهضة العلمية. وأن ما وصل إليه العلم والتكنولوحيا من تطور نتيجة 
البحوث العلمية الي توصل إليها التفكير العلمي. وهذا يشغل التفكير 
العلمي حيزا رئيسيا من بجحمل القدرات العقلية» وهو هنا مدخلنا إلى 
التعرف على موقع هذه القدرة من الأنشطة العقلية الأخرى. 

1 - تعريف التفكير العلمي وأساليبه: 

أ - تعريف التفكير العلمي: هو الأسلوب الذي ا به الدراس 
المعلومات والأفكار حتى يمكنه فهم العالم الذي يحيط به. فالتفكير 
نشاط عقلي هادف يمكننا من تقدير المشكلات وحلهاء كما يمكننا من 
تفسير البيانات وإتخاذ القرارات وفهم الأفكار والمفاهيم. 

ويتخذ التفكير العلمي عدة أشكال منها: 

- معرفة ودراسة البدائل الخاصة لحل مشكلة ما. 
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- غربلة واستخراج المعلومات لأعدادها حتى يكون تعلمها 
أمرا ممكنا . 
- تقرير ما ينبغي تعلمه . 
- فهم المعلومات وتقييم مدى أهميتها وصلاحيتها لأدراك 
المغزى والعلاقات بين الأشياء . 
- فهم البشر وتصرفاتهم . 
- التساؤل أو طرح الأسئلة . 
- التخطيط للمستقبل وتوقع النتائج . 
- إتخاذ القرارات وفقا لمسار مدروس ومخطط . 
ومن الواضح أنه يصعب وضع حدود فاصلة بين هذه الأشكال من 
التفكير لأن التفكير عملية مركبة ومعقدة تتداخل فيها القدرات 
والمهارات العقلية المختلفة وبحسب الضرورة وما تتطلبه الموافق من 
إستخدام تلك المهارات المختلفة ورما في وقت واحد وبذلك فإن 
عملية التفكير العلمي يهدف للوصول إلى نتائج جديدة ( قد تكون 
مقصودة خاصة في العلوم الإجتماعية). 
وبالجملة فإن التفكير العلمي يهدف إلى خلق عالم أفضل 
والتحكم فيه وتسخيره لفائدة الإنسان وطموحاته. ويتجسد التفكير 
العلمي خاصة ف أسلوبين كما سيتضح ف الفقرة الموالية. 
ب - أساليب التفكير العلمي: تقوم عمليات التفكير العلمي على 
أسلوب النقد والخلق أو الإبداع فالتفكير النقدي:داوباوط؟ الال 
(التقيبم والمراجعة) يقوم على أسلوب التقييم الواعي والمدروس للأفكار * 
والمعلومات من أحل الحكم على جدارتها أوقيمتهاء وتكوين الآراء 
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والاستنتاحات, وتبيان أوجه التشابه وإتخاذ القرارات السديدة لحل 
المشكلات والتصدي للمستجدات. وهكذا يصل التفكير العلمي إلى 
أسلوت الزكيب والإبداع» وهذا ها يسمى بالتفكير الخلاق 
(الإبداعي): 10109105 68]106]© ويتضمن توليد أفكار حديدة أو 
بطرق حديدة من خلال الكتابة أو الحديث أو غيرهما. 


فعملية التفكير العلمي تتحاوز مسار التفكير العادي وتمكّن من 
إيجاد علاقات حديدة بين الظواهر للوصول إلى تصورات حديدة ينبثق 
عنها نتاج حديد يتميز بالأهمية والملاءمة وإمكانية التطوير مما يسهم 
في حل المشكلات ويرضي الجماعة؛ ويحظى بالقبول بإعتباره مفيدا. 


فهناك علاقة وثيقة بين كل من التفكير التقدي والتفكير 
الإبداعي » فهما نتاج مركب بحمل العمليات العقلية للتفكير الإنساني 
وتفاعلها. فهما محصلة أنظومة التفكير العلمي .موضوعيته وخبراته» 
حيث يتضمن بصورة مباشرة وغير مباشرة عمليات التفكبر المعلوماتي 
والمنطقي والتحليلي والتزكيبي والتجريبي والاحتمالي والبنائي» 
ومحصل محمل تداحل تلك العلميات وتشابكها وتفاعلهاءويبدو ذلك 
ف معالحة المعلومات والبيانات الي تنطوي على إستقاء المعلومات من 
مصادر متنوعة» وإضفاء مغرى حديدا عليها نم دبحها في المعرفة الحالية 
وتعليمها وتقييمها وتطبيقها في المواقف الجديدة. ”© خاصة في العلوم 
الاحتماعية ومنها القانونية . 


(1) حامد عمار: من ضرورات الإبداع في التعليم والثقافة . الأهرام ملحق 09 أغسطس 
6 . ص 09 
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ج - العملية المعرفية المعلوماتية في منظور التفكير العلمي و ضرورة 
الاهتمام بالتفكير النقدي لمواجهة تحديات العصر: إن نمو مؤسسات» 
المكتبات والمعلومات وتقدمها المهائل في العصر الحديث» جاء مرتبطا 
بتحول الفكر البشري من الاعتماد شبه المطلق على الذاكرة الذاتية 
(الداحلية) للفرد وريما للجماعة إلى الذاكرة الوعائية (الخارحية)» ومن 
ثم إحالة هذا الجانب من عبء الذاكرة المعرفية إلى الأوعية 
ومؤسساتهاء فإن ذلك قد أتاح الفرصة للاهتمام بالقدرات العقلية 
الأرى (غير الذاكرة) والانتفاع بإمكاناتهاء واللزكيز على التعلم 
وأممةع مقابل التعليم ومااءدع7 .ما يعنيه الأول من تنوع القدرات 
العقلية المستخدمة ومن بينها بلا شك قدرة مهارة التفكير النقدي 
تحقيقا لمخاطبة الإنسان الفرد من خلال كافة القدرات المتاحة (1) 

ولما كان تعدد القدرات وتنوعها يحتاج في التعلم والتثقيف إلى 
تعدد في الأوعية وتنوعها وهذا يحتاج إلى توفير مؤسسات الأوعية 
حاصة المكتبات والمؤسسات التعليمية المختلفة. وهكذا تبدو العلاقة 
بين هذه الأوعية وما تقدمه من خدمات (خاصة المعلوماتية) وبين 
تطبيق التعلم الذي تقوم به الموسسات التربوية . 

وهذا يطرح إشكالا فيما إذا كانت هذه الأوعية المعلوماتية 
تستجيب للإبحاه الزبوي الذي يهيمن على النمط التعليمي في 
الموسسات التربوية الأم. ويبدو من الصعب تحقيق ذلك نظرا لتدفق 


(1) التدريس لتكوين المهارات العليا للتفكير عرض وتلخيص المركز القومي للبحوث 
الزبوية والتنمية القاهرة ؛ وزارة الزبية والتعليم 1996 م16 217 
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وتفحر المعلومات (الإغراق المعاوماتي)”7' وتنوع وتعدد أوعيتها مما 
يصعب حصرها ومراقبتها. ولذلك فالمواحهة يجب أن تكون ذاتية 
بتحصين المتعلمين أنفسهم .مؤهلات علمية ومهارات تمكنهم من 
القيام بعملية الفرز والإنتقاء بين ألغث الطالح والمفيد المكمر وذلك 
بتقييم ونقد المعلومات الواردة وإنتقائها لتحديد توظيفها و الاستفادة 

وهذا كان الاهتمام بتعليم التقييم النقدي للمعلومات 
ومصدرها خاصة في الموسسات الأكادعية بدءا من الدراسة الأولى 

حتى الدراسات العليا يأتي كدور إيجابي يتفاعل مع التغيرات الي 
أفرزتها تقنيات الإتصال وعلى رأسها الأنتزنت 187888057 واليّ 
يسمح تطورها لجميع الشعوب بإمكانية إستخدامها. ويصبح العامل 
الوحيد الذي يتحكم في التدفق الحر للمعلومات يتمثل فيما يحددونه 
من أولويات. إذن فالحل هو الإهتمام بالترود بالتفكير النقدي الأداة 
الي تمكن صاحبها من تقييم وإنتقاء المعلومات الملائمة وها أولوية 
بالنسبة له. 

ولكل ذلك يمكن استدتاج أساس التزبية هو تعليم النشء كيفية 
التفكير والتدريب على أساليبه» وهذا يمكن المتعلم أن يشق طريقه في 
الخياة بنجاح ويساهم في بناء الحضارة ولا يصير عبدا للغير في تفكيره 
لأن ذلك هو شر ألوان العبودية. 


(1) وهذا ما يسمى بالتدفق ار للمعلومات «وألقسم5م1 06 سماظ , »5:6 وقد تتاولته 


بالتفصيل: 1 . ممعم لإععغة اك ولاك ىه تعومتفدعه عوعزام0 (قلم) .1 وممه مممتاظ 
0عه اع 5 5 ,1991, مملغدتعودكة لزإلدذد عمتلدعه أقدملتومعام] 
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وقد صار واضحا أن أعظم قوة في حياة الإنسان ليست قوة 
البخار أو الطاقة الذرية أو الكهرباء وإنما قوة التفكبر الي كشفت عن 
أسرار هذا الكون ومكنت الإنسان من تذليل ما يواجهه فيه من 
صعاب وتسخير قواه لصالح الإنسان. فكل ما وصل إليه الإنسان 
وحققه من رقي وتقدم هو نتاج التفكير العلمي. 
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د مخطط العملية المعرفية 


التفكير الانتقادي (النقدي) ب التفكير الخلاق 
- تأمل ما وراء - توليدي إنتاجى (للأفكا 
. - تحليلي» تقر المعرفة. 00 ا ا 
الاتقآن» الدقة اسستخدام 0 التساؤل (طرح الأسكلة) 
- القدرة على النقد المعلودمات حب الاستطلاع 
- تحديد الأولويات السابقة. 2 0 
فك الغموض مهارات - التحكم: القدرة 
م الالعال على التحكم في 
- نفاذ البصيرة -قفيا الظروف الحيطة 
المعلورمات والوصول إلى علاقات جديدة 
- التفاصيل 


حل 
المشكلات 
اتخاذ لقرارات 
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1 - خصائص ومميزات التفكير العلمي 

كتاز التفكير العلمي عن غيره من أنواع التفكير الأخرى بأنه 
يقوم على الواقع والمشاهدة وذلك باستخدام كل الحواس والوسائل 
العلمية المساعدة للوصول إلى نتائج وإقامة الأحكام والآراء على أساس 
استدلالي» عقلي أو واقعي لا على الأوهام والخيال: أو آراء الغير إلا 
في حالة الإستدلال بها لتأكيد أو دعم الموقف. 


أٌ > ميرات التفكير العلمي: 
فالتفكير العلمي يجب أن يكون بحردا عن كل المؤثرات (أي 
الميول والأهواء والإنفعالات) الت من شأنها أن توثر على تفكير 
الإنسان وتوحهه وجهة خاصة أو قاصرة (وتجعله ينظر إلى الأمور من 
زاوية واحدة). 
- وأيضا التفكير العلمي أنه شمولي ينظر إلى الأمر من جميع 
نواحيه؛ ويدرس الإحتمالات والظروف الي تؤثر فيه. 
- كما يقوم على التحقق 58151087101/! القائم على الملاحظة 
وإستخخدام المنطق السليم والإستدلال الذي يقبله العقل 
669 اقعأوما رعناوأوما غممممعمووواهم ذا فالمميزات هي أنه 
- بحرد 
- شمولي 
52 قابل للتحقة 
ب > خصائص التفكير العلمي 
للتفكير العلمي عدة :خصائص يمكن حصرها في الأتي: 
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1 - الموضوعية 08356©711/157: أي دراسة ما هو كائن درن 
التأثر بالعوامل الذاتية وذلك بإستبعاد الآراء المسبقة إلا بعد التأكد من 
قيمتها وأهميتهاء فالتفكير العلمي هو تفكير نقدي (116108© يقوم على 
التمييز والضبط والمراجعة و الدقة والتفحص . 
2 - المنهجية: عتاز التفكير العلمي بأنه منهجي منظم وهذا ما يوفر 
الجهد والوقت » كما تتجحسد نخاصية الموضوعية قُِ الخارج وذلك 
بربط الظواهر أو الأحداث المراد تعليلها أو تفسيرها بظواهر أو أحداث 
أخرى في نفس النطاق بحيث يتألف منها نسق عقلي منظم وتكوّن في 
مجموعها منظومة واحدة مطردة الحدوث (أُو متفاعلة التأثير خاصة في 
العلوم الإجتماعية ) . 
3 - العلية (السببية)يأاهدداة© : 

لكل ظاهرة سبب في العلوم» فكلما توفرت أسباب معينة في 
ظروف معينة فإنها تؤدي إلى أحداث معينة (فالنتيجة حتمية في العلوم 
الدقيقة» ولكنها نسبية في العلوم الإحتماعية). 

ويقصد بالسببية» الكشف عن العلاقات المطردة الثابتة بين 
الظواهر وتفسيرها وضبط المتغيرات وتعليل النتائج والأحكام 
المستخلصة من ذلك» وكذا الكشف عن أوجه الشبه بين المحتلفات. 

وقد تطورت العلوم وأصبح تقويعها يستند على مدى وظيفتها 
أو غايتها الإجتماعية ومن ثم يتم تقدير علاقة ما سواء كانت سببية أو 
وظيفية غائية بين بعض الخصائص أو بين بعض الفلواهر بأنها علاقة 
قائمة بين تلك الخصائص أو الظواهرء وهذا يشكل نطاق المعرفة 
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العلمية في محال من امحالات العلمية» وعلى أساس ذلك تتفاوت نسبة 
دقة العلوم. 
وللقانون وظيفة يؤديها داحل المجتمع الذي ينظمه كما له 


10 - مشاكل التفكير العلمي في الجزائر 

يمكن هنا طرح عدة إشكاليات متداحلة تؤودي إلى نفس 
السياق ف نهاية المطاف وهو ضعف البحث العلمي وتهلهله. ومن ثم 
فهل هذا يعني البحث عن أسباب تخلف البحث العلمي وما مدى 
علاقة ذلك بالتفكير العلمي» ومدى علاقة كل ذلك بالتحلف 
الإقتصادي. 

أم أن المشكلة أكثر عمقا تتمثل في أزمة فكرية أساسها الجمود 
الفكري وتحجر الذهنيات مما يسئو بحب هيكلة العقليات1) المتكالبة, 
وإزالة الحصار المفروض من أصحاب القرار الغير مؤهلين علميا. 

وفي جميع الحالات تبقى المشكلة المطروحة في جوهرها وشكلها 
من حيث ضعف الإمكانيات الاقتصادية والوسائل الي هي ضرورية 
ولا غنى عنها للقيام بالبحث العلمي. 

ويعاني التفكير المي وبالتالي البحث العلمي في الجزائر 
كغيرها من البلدان النامية” “من مشاكل أهمها: 


(1) هيكلة الأدمغة أو العقل تداوله كرين برينتون ف مؤلفه: تشكيل العمل الحديث 
11100 معله!! ؟ه ودامهدة ولل3 ترجمة: شوقي جلال, عالم المعرفة» الكويت 
184 

(2) تركي رابح المرجع السابق ص 32 وما بعدها . 
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- قلة الباحثين» فهم عادة بعض الأساتذة وطلبة الدراسات العليا. 
ورغم أن تكوين فرق للبحث له أهمية كبيرة نظرا لحدوى وجدارة 
البحوث الجماعية مقارنة بالبحوث الفردية لكنها تبقى قليلة. 
- قلة مراكز البحث وضعف الإمكانيات الإقتصادية ونقص الوسائل 
والإمكانات والأجهزة والمراجع بصفة عامة . 
- ضعف التوئيق وقلة الإعتمادات المالية وعدم التخطيط وإنعدام 
الحوافز والوسائل العلمية والثقافية ودور النشر وتعقيد اللإجراءات 
والتكاليف. ا 
- إهمال رجال العلم وتهميشهم وازدراء امختمع لهم فتهافت الرأي 
العام وراء الماديات وأصبح معيار التقييم ماديا. 
- يسود هذه امجتمعات العيش على الماضي والتوهم ويستوي في ذلك 
الأمر التغئن بالأبحاد أو العكس أي إلقاء المسؤولية على الأجداد 
الحمود الفكري والتحجر العقلي وضيق الأفق وانحياز مصلحي أو 
عاطفي أو جهوي. 

: ل : 
- التضليل الإعلامي'! يقتصر الإعلام على بحرد التلقين من طرف 
واحد وطن أو دولي يقابله إنصياع الطرف الآخر وخضوعه وهذا 
(1) - عمرو المويلي: العلاقات الدولية في عصر المعلرمات مقدمة نظرية ( ملف السياسكة ' 

الدولية » س 32 ع 123 يناير 1996 ) ص 92 . 


- كما يمكن مراجعة أحمد أنور بدر: محو الأمية المعلوماتية والدحول إلى القرن 221 
الإتحاهات الحديثة ف المكتبات والمعلومات» بجلد 3 عدد 01 يناير 1996 ص 13. 


60 


يؤدي إلى قيام عائق يحجب الحقائق العلمية» وبالتالي لا تقوم أبة 
نهضة علمية تنير التفكيرء كما أن الإتماه الغالسب لوسائل الإعلام 
الواسعة الإنتشار لا يخدم في الوقت الحاضر قضية العلم والتفكير 
العلمي حيث يوظف الإعلام لأغراض أخرى سياسية سلبية ومظللة أو 
مزيفة لنشر الدّعايات المغرضة ؛ وحجب الحقيقة وتزييف الواقع. 
والتفوق هنا يكمن في القدرة على التفنن في إقناع الرأي العام بها بما 
لديها من إمكانيات ممتلفة للتزييف والهيمنة على وسائل الإعلام 
والإتصال وتسخيرها لخدمة طرف التعتيم والتجهيل من اجل تحقيق 
أكبر ربح مادي ممكن. 
المطلب الثاني 
الباحث رعهداءنقعدعه مطل مبعطءرعطععه ما 

- من هو الباحث » أهم الصفات الواجب توفرها لديه. 
- أهم الأسس والمبادئ الواحبة على الباحث الالتزام بها للقيام 

يعمل علمي. 

الباحث العلمي يجب أن يكون مختصا في بحال البحث محل الدراسة» 
فضلا عن المؤهلات العلمية الي تخول له ذلك ' 

كما يتميز الباحث بعقل راحح وميل واضح إلى البحث وحب 

الإستطلاع والمعرفة زيادة على ما يتمتع به من استعداد ذاتي وقدرات 
فكرية تمكنه من القيام بالبحث وتحقيق المسعى المقصود من ذلك. 

وهذا يمتاز الباحث أيضا بالصبر والمثابرة» ويكون حذرا ومنظماء 
يتفحص المعلومة ليتحرى الحقيقة. 
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ومن المعروف أن الباحث يبدأ بفكرة غامضة غير محددةللي 


وعن طريق الفرضيات والمسلمات الي يضعهاء وعن طريق المحاولة 
والخنطأ تتبلور له المشكلة الي يريد دراستها. وهكذا تنتضح وتتجسد 
الإشكالية الي تنطوي عليها تلك الفكرة الي يدور حوها الموضوع محل 
البحث وهذا يسهل عليه القيام يجمع المعلومات الحامة حوطا وتنظيمهاء 
ثم يعمل على فحص كل ما يجد أمامه من فرضيات لحل تلك المشكلة» 
وذلك باحتيار المناسبة منها الي يتصور أنها ستؤدي إلى نتيجة علمية أو 
الحل المطلوب. ©) ١‏ 


ويتصف الباحث بصفات أهمها: 

اتساع الأفق العقلي وتفتحه. وهذا يعن تحرر العقل والتفكير 
من التحيز والحمود والإصغاء إلى آراء الآخرين وتفهم هذه الآراء 
واحتزامها حتى ولو تعارضت مع آرائه أو حالفتها . 

ال يعني أيضا تحرر 0 يه اه 
التفكير. كما يتصف الباحث برحابة 1 
والاستعداد لتغيير أو تعديل الفكرة أو الرأي إذا ثبت حطؤها في ضوء 
- الاعتقاد في نسبة الحقائق العلمية: وأن الحقائق ال توصل إليها في 
البحث ليست مطلقة ونهائية وأنها تخضع للاحتبار والمراجعة المستمرة 
(1) تركي .ابح المرحع السابق ص 93 وما بعدها . 


لاع امعان عععلاف مذ كلللكاك5 عمتطتف ةك لمة رلبوك :1 مععلطتة؟! معامط/لا . ع8 (2) 
. 1988 , وتمط الآ 
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ويمكن تعديلها أو تغييرها في ضوء اللروف الحديدة وهذا بعد كفاية 
الأدلة. 
- وهذا لا بد من إستخدام مصادر متعددة يبي عليها تفسيراته للوصول 
إلى نتائج مقبولة أو معقولة. 
- البحث وراء المسببات الحقيقية للأحداث والظواهر والتأكد منها 
وعدم الإقتناع بالتفسيرات الغامضة أو الصدفة. 
- توخحى الدقة وكفاية الأدلة للوصول إلى القرارات والأحكام. أي 
فحص المعلومات وتدقيق الأدلة من مصادر متعددة موثوق بها وتحجنب 
التسرع في الوصول إلى القرارات والأحكام؛ وتحاشي القفز إلى نتائج لم 
تدعمها أدلة وملاحطات دقيقة كافية. 
- الاعتقاد في أهمية الدور الاحتماعي للبحث العلمي والعلم بصفة 
عامة لإيجاد حلول عملية وعلمية لما يواحه اتجتمعات من مشكلات 
وتحديات في مختلف المحالات الاجتماعية والاقتصادية وغيرهاء وذلك 
ل أجل تحقيق الرفاهية(!) للجميع أي حلق عالم أفضل ©) يسوده 
العدل والرخاء. 
الاعتقاد بأن العلم لا يتعارض مع الأخلاق إلا إذا أسيء استعماله 
وحرف عن هدفه الاجتماعي. ولكن تظل المسألة محل نقاش لأن العلم 


2 تحفيق بجتمع الرفاهية تحقق في بعض المحختمعات كالبلدان الإسكندنافية » وبعض أقطار 


الخليج العربي . 
(2) وهذا الشعار رفعه دعاة العولمة في نهاية القرن العشرين على إعتبار العولمة تحقق التضامن 
بين الأمم على الكرة الأرضية؛ ويتجسد بذلك مفهوم الإنسانية في الواقع المعيش . 
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سلاح ذو حدين يمكن أن يوجه نحو الخير واليناع» ويمكن أن يوجه نحو 
الشر والتدمير. 


المطلب الثالث 
البحث العلمي 
يكتسي هذا العنصر أهمية خاصة» بإعتباره نتاج التفكير العلمي 

وثمرة المنهجية» ولهذا ستكون معالحته كالأتي: 
1 > تعريف البحجث العلمي وغرضه 
1 - أنواع البجوث (حسب طبيعتها والدوافع إليها) 
1 -- مقومات البحث العلمي 
/[ - حطة البحث 
/1- جمع المصادر والمراجع 
آ[لا- جمع المادة العلمية 
1لا - كتابة البحث (الصياغة والتوثيق» 


1 - تعريف البحث العلمي وغرضه: 

1- تعريفه:هو عملية الإستعلام الإستقصاء المنظم والدقيق الذي يقوم 
به الباحث بغرض إكتشاف معلومات وعلاقات جديدة» أو تحليل 
وتفسير معلومات موجودة من قبل وتطويرها من أجل إيجاد حلول 
لمشكلات قائمة» وذلك بإتباع أساليب ومناهج علمية1» فعملية 
البحث مادة أولية للمحتوى الذي ينظمه المنهج للوصول إلى نتائج . 


(1) أنظر الأستاذ عمار عوابدي: مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في العلرم القانونية؛ 
ديوان المطبوعات الجامعية) الجزائر 1985 ص 18 وما بعدها . 
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ومن هذا التعريف العام فإن البحث العلمي يعي المعرفة والدراية 
وإدراك الحقيقة والألمام بها فهو يقوم أساسا على طلب المعرفة وتقصيها 
والوصول إليهاء ويستئد على أساليب ومناهج معينة بحسب طبيعة 
انحالات العلمية المحتلفة. والباحث في تقصية الحقائق- يهدف إلى 
أحداث إضافات أو تعديلات حديدة في ميدان من ميادين العلوم» 
وهذا يؤدي إلى تطويرها وتقدمها. كما أن الباحث يعالج الموضوع 
محل البحث وفقا لخطوات تستوجبها طبيعة هذا الموضوع وخصوصياته . 


2- غرض البحث العلمي: غرض البحث العلمي هو الوصول إلى 
حقائق الأشياء والظواهر ومعرفة سر العلاقات الي تربط بينها أو بينها 
وبين ظواهر أحرى في نفس السياق سواء كانت هذه الظواهر 
إجتماعية وإقتصادية أو طبيعية وغيرها . 


فالبحث العلمي أداة هامة في زيادة المعرفة وإستمرار التقدم 
العلمي وتطوره ومساعدة الإنسان على التكيف مع بيئته وحل 
مشكلاته والوصول إلى أهدافه. 


31- أنواع البحوث 

تتنوع البحوث تبعا للمعيار المعتمد أو الزاوية الي ينظر منها 
إليها. فتصئف بحسب الغرض (نظرية وتطبيقية) أو النطاق (محلية 
وإقليمية وعالمية) أو التحصص (أثناء مرحلة التدج وبحوث الدراسات 
العليا). 
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ولكن يمكن تقسيم البحث العلمي إستنادا إلى معيار مشترك وهو طبيعة 
وغرض البحث. ولهذا يكون الببحث العلمي نظريا أساسيا أو بحئا بحثا 
عمليا تطبيقيال: مهما كان نطاقه والمهدف منه. 
- فالبحوث العلمية النظرية الأساسية تستهدف الوصول إلى المعرفة 

وتطوير العلوم بما يزيد في تراكم التراث المعرفي المتوارث عبر الأجيال» 
وما تتوارثة الأمم والحضارات عن بعضها . 

والغرض الأساسي هو الترصل إلى حقائق ونظريات علمية 
جديدة . وهو بذلك يسهم في نمو المعرفة العلمية المتوفرة أو التوصل إلى 
معرفة لها قيمتها وفائدتها في حل قضايا معينة ضمن محيط معين» وذلك 
بدراستها ضمن الميدان العلمى الذي تنتهى إليه تلك المشكلة أو القضية 
كالجال الزبوي أو الاحتماعي أو القانوني 3 

- إذن فالبحوث الأساسية > النظرية تهدف إلى الإحاطة 
التطبيقات العملية لها . : 

- أما البحوث العلمية التطبيقية العملية : فتستهدف المعرفة من 
أحل تحقيق وابتكار حل معين ومقبول للقضايا والمشكلات الي تهم 
امجتمع ويعاني منها . 

وبعبارة أخير ى يهدف البحث التطبيقي لتسحير المكتشفات 
والمبتكرات العلمية الحديثة واليّ يتمخض عنها البحث العلمي المتطور 


طاعتمعكم لعتاممم : عنوائممم عطعمعطعفه لطع نوع عزققط : مكوط عل عط ععطءم2 (1) 
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وتجسيدها في وسائل وأدوات محسوسة يمكن الاستناد إليها ف حل 
المشاكل وكذا الاستعانة بها في البحوث النظرية بما تؤدي إليه من تقدم 
علمي منشود . 

- وهكذا فالبحوث التطبيقية لما قيمتها في حل المشكلات الميدانية 
(والملحة) وتطوير أساليب العمل وإنتاحيته في المحالات التطبيقية مثل: 
التزبية والتعليم» الصناعة والزراعة التجارة والاقتصادء النقل البريد 
والمواصلات وبالجملة البحوث التطبيقية تهدف إلى التطبيق العملي 
لنتائج تقدم العلم وتطويعها ميدانيا لحل بعض المشكلات الملحة 
ومعالحتها ولاستنباط أشياء عملية محسوسة وملموسة (التكنولوجيا) 
وما تقدمه من نحدمات مختلفة يستعملها الإنسان عامة والباحث تخاصة 
لإبحاز أعماله العلمية. 


وهكذا يبدو التلاحم والترابط بين البحوث الأساسية - النظرية 
والتطبيقية - فالبحث التطبيقي لا يحقق فوائده المرحوة إلا إذا إستند إلى 
البحث النظري. فالتقدم التكنولوجي الذي هو تطبيق عملي لنتائج 
التقدم العلمي هو ثمرة بحوث نظرية سبقته. كما أن البحث النظري 
الأساسي يعتمد على معدات وأجهزة تكنولوجية للوصول إلى نتائج 
علمية جديدة. 


فالبحث النظري الأساسي يشكل أرضية ويعهد للبحث 
التطبيقي الذي هو النتيجة العملية الملموسة لصيرورة عمليات البحث 


العلمي. 
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1- مقومات البحث العلمي : 

البحث العلمي هو أهم نتائج التفكير العلمي .مفهومه الضيق» 
حيث يشترط في العمل كي يسمى بحثا علميا توفره على عدة :شروط 
بمكن اعتبارها كمقومات يقوم عليها البحث العلمي» وهذا ترتبط 
أهمية البحث إلى حد كبير بتحديد مقوماته الأساسية الي يمكن 


حصرها في الأتي: 
1 - تحديد مشكلة البحث. | 6 - إمكانية البحث. 
2 > التجديد والابتكار. 7 > استقلالية البحث. 


3 إضافة تعار هه حديدة. | 8 > توفر مصادر ومراحع البحث. 
4 - أهمية موضوع البحث. 
5 - أصالة البحث. 
1 - تحديد مشكلة البحث: أي تحويل الظاهرة أو القضية إلى 
موضوع محدد ينطوي على إشكالية أو إشكاليات أساسية أو مثيرة 
للحيرة وتحتاج إلى بحث لإيجاد حل أو تفسير لها. وهذا ما يعكس 
العملية'» كذلك قد تنبع إشكالية الموضوع من أهمية اتختياره وا هدف 
من القيام به. 

ويساهم تحديد المشكلة في بلورة الموضوع وتبيان الفرضيات 
الي يستند إليها وكذا نوعية المعلومات والبيانات والوسائل و الأساليب 


(1) سنتعرض لمشكلة البحث الي تصاغ فيما يسمى بالإشكالية الي يثيرها موضوع 
البحث فيما بعد عند معابحة أهمية تحديد الإشكالية. 
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العلمية الي يستعان بها لمعالجة ذلك الموضوع محل البحث» وهذا 
يؤدي بدوره إلى توجيه نحو إتباع منهجية معينة. 

: ويتوقف تحديد مشكلة البحث على عوامل منها‎ ٠ 

أ - التخصص العلمي: فالباحث المختص .ا لديه من إِلمام كبير 
ودراية .مشكلات محال تخصصه يستطيع أن يلم ويلاحظ العديد من 
المشكلات غير المحلولة والقائمة» فيتناول المواضيع غير المطروقة بالبحث 
للوصول إلى نتائج وأفكار جديدة . 

ب > اججال العلمي: يساعد نوع المجال العلمي وطبيعة المعرفة فيه 
على تحديد نوعية المعرفة فيه على تحديد نوعية المشكلة محل الدراسة . 
ج > اليل العلمي : أي حب الإستطلاع والإستعداد الذاتي لمعالحة 
تلك المشكلة لإيجاد حل لها وهذا يحفر الباحث إلى إحادة وإتقان 
البحث لتقصي ما يصادفه من قضايا طا علاقة بتحخصصه مما يودي 
بالتالى إلى توليد أفكار حدية أو إثارة مشكلات مستحدة. 
فقد تكون المشكلة المثارة للبحث عبارة عن ملاحظات الباحث 
الميدانية وبجحارية اليومية » فيدفعه ميله واهتمامه الحر إلى البحث لإيجاد 
حلول هذه المشكلات » ومنها على سبيل المثال نظام الامتحانات وما 
هو المعيار السليم لتقيبم الطالب بالأسلوب والمنهج الدراسي المتبع» 
ومدى ملاءمته لتوصيل المعلومات إلى أذهان الطلبة. 2 * 

2 - التجديد والابتكار: أن يكون البحث جديدا ومبتكراء فلا يكون 
منقولا أو تقليدا أو ترجمة أو تكرارا. ولكن هذا لا ينفي أن يكون 
البحث مطروقا من قبل ومازال يثير مشكلات أو حوانب لم تبحث 
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بعدء كما أن التحديد قد يكون بإعادة ترتيب جزئيات الموضوع أو 
بطرح ومعالحة للموضوع .كنهجية جديدة. 

3 - إضافة معارف جديدة: أن يكون البحث مما يثير مشكلة أو 
مشكلات الي توفر معالجتها وتقصيها إضافة معرفية. فالباحث يبدأ من 
حيث انتهى غيره من الباحثين ليسير خطوة أحرى وليساهم في النهضة 
العلمية بنصيب من العلم والمعرفة. فالعلم والمعرفة تراث إنساني تتوارثه 
الأجيال والأمم» ومسألة الإضافة المعرفية تظل نسبية ومتطورة وفقا 
لطبيعة امجال العلمي وخصوصيات الموضوع محل البحث. 

4 - أهمية الموضوع : تنبع أهمية ا موضوع من المشكلات الي يثيرها 
والمسائل الي يعالحها هذا الموضوعء وكذا المحالات الي يمتد إليها 
ومدى قيمة ذلك“ للمجتمع وبالنسبة لاهتمامات الآخرين بها كما 
ترتبط أهمية البحث ,عدى اهتمامات الباحث نفسه بذلك وحماسه 
للقيام بذلك العمل العلمي. َ 

5 - أصالة البحث : البحث الأصيل يستند إلى أفكار جديدة وأراء 
مستحدثة؛ وليس محرد السرد والنقل» وبجميع معلومات وتكديسهاء 
ولكن لا بد من الاستفادة منها والاستناد عليها لتكوين البيانات 
والأساليب الي تدعم أفكار الباحث ووجهة نظره حول المسالة 
المطروحة للبحث. وتتوقف أصالة البحث على الموضوع نفسه وأهميته. 
6 - استقلالية البحث: يقصد بها أحقية وأسبقية الباحث للقيام 
بإعداد ذلك البحثء» وهذا العنصر أحلاقي يبرز مدى تقيد الباحث 
بقواعد الموضوعية العلمية وقواعد السلوك الأدبي في إعداد البحث 
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واليّ تقضي بعدم الاعتداء على حق الأسبقية والاستقلالية. ولهذا هناك 
أنظمة لتنظيم هذه المسألة» وتقوم الجامعات بنشر عناوين البحوث في 
سحلات دورية حتى يتسنى الإطلاع عليها كما تنص القوانين على 
عقوبة الاعتداء على حقوق الغير في التأليف والبحث فيما يعرف 
بحماية حقوق الملكية الفكرية والأدبية. 


7 - إمكانية البحث: وتعئى عدم الخوض في موضوعات معقدة 
غامضة أو متشعبة تفوق قدرة الباحث وإمكانياته العلمية والاقتصادية 
أو لقصور وسائل البحث المادية أو المعنوية كما تتوقف إمكانية البحث 
أيضا على قدرة الباحث في تحديد المعاني والمصطلحات المستعملة في 
صياغة البحث . 


8 - توفر مصادر البحث: إنه من الضروري للقيام بالبحث لا بد من 
توفر المصادر والمراجع؛ لأن إنعدامها أو قلتها يؤدي إلى عرقلة الباحث 
فلا يستطيع القيام بذلك البحث. وهذا يحب على الباحث تحجنب 
البحوث ذات المصادر القليلة الي لا تسعفه لإعداده وكذلك الإبتعاد 
عن المواضيع الغامضة الي يصعب تحديدها وبالتالي تحديد مراجعها 
ومصادرها. 


17 - خطة البحث 

حتى يستطيع الباحث القيام بالبحث يجب أن يضع إطارا ليسير 
فيه ويحدد النقاط الي سيتناوهها بالبحث» ولكي يسهل عليه ترتيب 
المراجع وتصنيف المعلومات والبيانات المحصلة. 
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ونظرا لأهمية خطة البحث بإعتبارها مرحلة أساسية ومنتجة 
للبناء الفئي للبحث ومدى إرتباطها وتناسقها مع المراحل الأخرى 
ولإستغراقها لعملية البحث ككلء وهذا فالخطة تتسع لتشمل عدة 
عناصر وعمليات فكرية وفنية وتقنية مما يستوحب تكريس مبحثا 
خاصا لمراحل إعداد البحث. 


المبحث الثالث 
مراحل إعداد البحث 

يكرس هذا الميحث لأهم مراحل أو حطوات إعداد البحث» 
وهذا بعد تحديد موضوع البحت 27 

كما أن هذه النطوات ليست تحكمية على سبيل الحخصر 
والتزتيب» فيمكن تقديم حطوة على أخرى» فهي متفاعلة ومترابطة 
وتخدم بعضها لتنتج عملا علميا يحقق المسعى والغرض من إنحازه في 
إطار صالح لأن يفهمه الآخرون بيسر لإمكانية تقييمه ومناقشة ما 
يسعى الباحث تبيانه أو إثباته من خلال ذلك العمل. 

ولئن كانت هذه الخطوات لا تخضع لصرامة شكلية بقدرما 
تهدف إلى تحقيق أقصى درحات الفعالية والموضوعية لتقديم البحث بما 
يحقق إدراكا موحدا لعناصره» وصولا إلى الهدف النهائي منهء كما 
أشرنا أعلاه. 
(1) فتحديد موضوع البحث قد يكون بناءا على اختيار الدارس؛ وقد يكون مفروضا 

عليه» كما يمكن أن تتم الموافقة عليه وفق إجراءات معينة» تختلف بحسب الغرض 


والغاية والدوافع لذلك. : 
فاختيار موضوخ البحث مرحلة سابقة و أولية ولا أهمية كبيرة وقد تكون شاقة . 
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ل أن هناك مراحل أساسية وضرورية لبناء البحث ولتجازه: لا 
غنى عنها للقيام بأي عمل علمي» وتتمثل فيما يلي: 
- مرحلة وضع خطة البحث. 
- مرحلة جمع المصادر والمراجع. 
- مرحلة جمع المادة العلمية. 
- مرحلة الكتابة والصياغة. 
- ونتناونها ضمن المطالب الآتية: 


المطلب الأول 
خطة البحث و إشكاليته 


11م لاع ته 1) بسملاعة :2 سحاط عر[ 


نظرا لأهمية خطة البحث وإرتباطها وتداخلها مع خخطوات 
وعناصر المنهجية من حهةء وانبثاقها عن الإشكالية الي يطرحها 
موضوع البحث من جهة أخرى. وباعتبارها صورة مصغرة محتويات 
ا ملوضوع حل البحث؛ وعلى إعتبار الإشكالية كل ما يثيره الموضوع 
محل البحث من تساؤلات مرتبطة وتحتاج إلى إحابة. ومنها تستخرج 
الأفكار المتتابعة الي تبين أجزاء الخطة الرئيسية» ثم تقسم داليا 
حسب تفريعاتها. فإنه لابد من تناوها في النقاط التالية الي تبين كيفية 
وضع الخطة وشروطهاء ثم كيفية بلورة الإشكالية باعتبارها الأساس 
الذي يجب أن تستمد منه خطة موضوع البحث. 
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أولا: خطة البحث 

يكرس هذا الحرء لتبيان المقصود بالخطة» ثم كيفية إعداد الخطة 
وأهميتهاء وأهم شروط وضع الْخطة. 
1 - تحديد مصطلح الخطة : 

فهي تصميم البحث» وهيكل البناء الذي يقوم عليه العمل 
العلمي فهي الي تعطي (عند النظرة الأولى إليها) الصورة عن ذلك 
العمل» فتؤلف فهرسا للأفكار الي ستعالجح» كما تعتبر واجهة البناء 
الفكري للموضوع محل البحث» حيث من خلالها تبرز أهميته وتجعل 
النتيجة يسهل بلوغها. من هنا يقتضي إعطاء تلك الخطة أو التصميم 
الإهتمام الكبير 40, 


1] - إعداد الخطة وأهميتها 

أ- الخطة الأولية: يكون إعداد الخطة (الأولية) متزامنا مع حطوة 
جمع المراجحع (المعلومات والبيانات الأساسية) لأن الباحث يقوم 
باستطلاعات نخاطفة في المراحع المتوفرة لتكوين تصور عام للموضوع 
محل البحث» ومن أجل وضع مخطط عمل للبحث ليحدد له إطار سير 
عملهء فلا يضيع ولا يرتبك. رك عناة لس يكل عر 
للتعديلات الى تقتضيها المستجدات نتيجة تقدم مطالعاته. 2) 


(1) غازي عناية» إعداد البحث العلمي .دار الجيل . بيروت 1992 ص42 وسيمون 
دريفوس 

وأعهم . متامء لمقمصة عامتوءطنا , اتوعل دء عمتمسفص عل أء عمغط) 19 ا ل 

(2) وهذا ب يعي أن الباحث رغم اهتمامه الكبير في إعداد الخطة لتكون نهائية » بإنه قد 
يدخل عليه تطويرات وتعديلات مستمرة كلما تقدم في البحث . 
5600 أ 17 .ميم , وتعمقم تعا ممه ممتأتوممحومه ج85 عامه8 -لمقط : 12ماء8 , كنكن 0 
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فالنطة هنا .كثابة المشروع الحندسي والبناء التنظيمي الميكلي الأول 
لأقسام وعناصر الموضوع . 
ب - أهمية الخطة: تقدم الخطة التركيبة الميكلية للموضوع المعالج) 
وتحديد الأفكار الرئيسية اليّ يتضمنها. 

وغهذا فالخطة عمل تقَئٍ وجهد فكري بواسطتها يتمكن 
الباحث من السيطرة على أبعاد ا موضوع الذي يتناوله بالبحث» فهي 
تهدف إلى ترتيب تلك الأفكار والبيانات المحصلة بصفة منتظمة 
ومتسلسلة ومرتبطة بعضها بالبعض. 

وكل ذلك من أجل إبراز أهمية ما يراد تبيانه أو إثباته» و هذا 
ما يسمى بالنتائج الي يسعى الباحث التوصل إليها 8) وهذا لا يتأتى 
ُ بالإدراك التام والإلمام الصّحيح المعمّى للموضوع. 

وقد تكون النتائج المحصلة ميدانية أثناء فترة تربصية كتلك الي 
يقوم بها طابة المعهد الوطينٍ للقضاء وجامعة التكوين المتواصل. 

ولذلك فالخطة تبرز معالم الموضوع وتبين التركيبة الميكلية 

للمعلومات والبيانات امحصلة: وهذا يتم بتميّير بين المسائل الهامة 
والثانوية والفرعية الي تتضمنها هذه المعلومات والبيانات. 

وبذلك تتجسّد أولى إبداعات خلق الباحث» مما يساهم ف تبيان 
معالم مقومات البحث العلمي من خلال التقسيمات المختلفة 
للموضوع كما تضمّنتها الخطة المعدّة. 
(1) لأن الباحث ف العلوم الاحتماعية عادة له قصد و غاية يريد إثباتها و إقناع الغور بهاء 


بينما ف العلوم الدقيقة الهدف هو الكشف عن الحقيقة العلمية . 
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.و لذلك يجب أن توضع خطة البحث بإحكام و أن ترسم بإتقان» 
ووفقا لطبيعة الموضوع محل البحث؛ والمنهجية المتبعة لمعابحة ذلك 
الموضوع. فالخطة تتنوع تبعا لتنوع مواضيع البحث نفسها. ولكن 
في جميع الحالات يجب أن تكون الخطة مرآة عاكسة محتويات موضوع 
البحث. ولكنها ليست محرد إناء تصب فيه المعلومات المحصلة» وإثما 
تقديم المعلومات والمحاجات والاستدلالات يجب أن تعكس أسلوب 
تفكير الباحث وعقليته» كما تتبدّي فيها وجهة نظره والمسعى المقصود 
من القيام.موضوع البحث. ولأن الخطة الدالة الأولى على إمكانيات 
الباحث ومؤهلاته العلمية محابهة ال ملوضوع والإبداع فيه. 

ولكن الباحث لا يجد مناصا من الرحوع إلى خطط البحوث 
والكتب الأخرى للاستفادة منها وإثراء معلوماته وتجنب عيوبهاء حتى 
يصمّم خخطة جيدة وأصلية©». ولأن الخطة هي أول تجسيد لأصالة 
البحث. 


1 - مشتملات خطة البحث: 
تشمل خحطة البحث عادة العناصر التالية : 
عنوان البحث 
المقدمة 
- جسم البحث ( عناصر و تقسيمات الموضوع) 
الخاتمة 
(1) المخطة ضرورية ف أي عمل فكري حتى في الإجابة على أسئلة الإمتحانات الكتابية أو 
الشفوية ولكنها في الأحيرة تكون بسيطة و لا تأحذ إلا بضعة ثوان لإعدادها » ولأن 


الخطة هي عنصر التقييم الأول في الإجابات الكتابية والشفوية. 
(2) غازي عناية » إعداد البحث العلمي. دار الحيل. بيروت 1992 ص 31 وما بعدها. 
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والملاحظ أنه في كثير من الأحيان ينصرف معنى خطة البحك إلى 
التقسيمات المحتلفة لجسم الموضوع أي هيكلة متن البحث فقط. 
ولكن البحث كل متكامل والخطة هي تجسيد هيكلي له ولهذا لا بد أن 
تتضمن كل عناصر وتقسيمات هذا البحث. 
| - العنوان: للبحث أيا كان نوعه وطبيعته عنوان يحدد الإطار 
الرسمي للموضوع محل البحث ويجسد الفكرة الرئيسية العامة له. 

ولهذا يجب أن يكون أكثر التصاقا بالموضوع من حيث الدلالة 
فيشمل عناصره المحددة والمطلوبة للمعالجة ف البحث. 

ويشترط ف العنوان الدقة والوضوح والإيجار والدلالة أي أن 
يكون واضحا في معناه دالا على المراد» دقيقا في تناوله للأفكار» متقنا 
في الصياغة والتعبير بأسلوب سلس» وكلمات محددة للغرض منه 
(فالمهمة هي إتقان إختيار عنوان الموضوع لفظاء وتحديد غرضه 
وبتعبير واضح لا لبس فيه ولا غموض) . 

والتحديد اللفظي ينصب على اختيار الألفاظ الدالة على المعنى 
مع المصطلحات المحددة لغرض الموضوع دون طول ممل أو إيجاز مخل. 
فتشمل عناصره امحددة والمطلوبة بالبحث والدراسة. 
لا - شروط وضع خطة البحث: 
عندما يستقر الدارس على الشكل النهائي لتقسيمات بحثه (أي وضع 
حطة نهائية) وهذا بعد أن يكتشف أثناء معالحته للموضوع بعض 
القصور أو النتقص فيضطر إلى تغطية ذلك بتعديل التقسيمات المعتمدة 
لتتلاءم مع المستجدات. 
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لا توجد قاعدة عامة تحكم تقسيمات البحثء لأن مرد ذلك 
: 1 5 1 
تتحكم فيه طبيعة الموضوع وحجمه ومحتواه” 3 ولكن هناك بعض 
الشروط يجب توفرها: 
س أن تكون التقسيمات موحدة وثنائية: يجب أن تكون 
التقسيمات الفرعية وأن تكون ثنائية. 

فلا يمكن أن يكون البحث يتكون من باب واحد أو فصل 
واحد. وإنما يقسم إلى بابين أو أكثر وكل باب يقسم إلى فصلين أو 
أكثر » وكل فصل إلى مبحثين أو أكثر وهكذا دواليك. 
يتجاوز تقسيم ضعف مائلة من حيث تقسيماته الحزئية وحجم 
المعلومات (عدد الصفحات مثلا) وتظل المسألة نسبية تمليها المعلومات 
والمعطيات المحصلة » لكن ف جميع الحالات يجب أن تكون التقسيمات 
مؤوسسة وتستند على ما يبررها موضوعيا. 
جَ - أن ترسى التقسيمات على قاعدة موضوعية (طبيعة ال موضوع» 
المعلومات والبيانات المحصلةء وغيرها من المسائل الواقعية). 


(1) هناك نوع الخطة التفصيلية الي تكرن التقسيمات فيها كثيرة (أبواب فصول» 
مباحث» مطالب. فروع» 11-1 ١.‏ - ثانياء ) - بء 1 -2 إل) وهناك الخطة 
البسيطة الي تعتمد تفسيمات ثنااة نقط ويمكن أن تكون تقسيمات متجانسة واحدة 
كالفصول فقط مع تفسيمات داخلية بسيطة. 

- ولكن الباحث هو سيد الموقف» وحسب ما يمليه عليه موضوع البحث ومنهجية 

تقنيات إعداد البحث الي يتوخحاها لمعابحته. 

- سيعالج هذا الجانب ضمن فصل لاحق. 
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د > مناسبة التقسيمات لطول البحث: لأن تقسيمات البحث 
الرئيسية والحزئية هي في الحقيقية أفكار هذا البحث الرئيسية واحزئية» 
والفرعية إِلّ ... 
ه - تناسق وترابط العناوين الرئيسية والفرعية مع بعضها ومع العنوان 
العام الذي تنبئق عنه» وباعتباره الجذاع المشترك وهذا ما يسمى بترابط 
وتواصل التقسيمات المحتلفة للحطة. 
و > تناسق محتويات التقسيمات المتناظرة. 
ي - بحنب التكرار. 
لا- المقدمة والخاتمة: 

طالما أن مقدمة البحث وخاتمته من أهم عناصر ومشتملات 
موضوع البحث»؛ وحيث أن خطة البحث ذاتها تتبلور وتتجسد في 
نهاية المقدمة كعنصر تتويجي طما وكمدخل لعالجة الموضوع بحل 
البحث؛ وأن الخاتمة هي استنتاج واستخلاص لما توصل إليه من نتائج 
معينة» فإنه يتوحب ببيانهما بإيجاز. 
- المقدمة: هي مدخل يعهد للموضوع المعالج» وتشمل عادة التعريف 
با موضوع محل البحثء أهميته الغرض منه وأسباب اختياره» فضلا عن 
الهدف العام لكل البحوث وهو الهدف العلمي. ثم طرح الإشكالية أو 
المشكلات الي يثيرها الموضوع من خلال أسئلة أو تساؤلات لكي تتم 
الإجابة عليها ضمن البحث. 

وتبيان كيفية العمل والمنهجية المتبعة في كل ذلك. وعلى أساس 
ذلك يتم تقسيم الموضوع إلى أهم الأفكار والعناصر الي يتضمنها. 
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ويتم كل ذلك بصورة عرض وصفي موجز يتناسب مع طبيعة 
موضوع البحث. فينبغي عدم إثقال المقدمة2) ,معلومات وأفكار 
تفقدها وظيفتها كمدخل لموضوع البحث. 
فأي تقسيم أو تصميم للموضوع يجب أن يحافظ على دور وأهمية 
المقدمة والخامة. 
الخاتمة: هي نتيجة أو النتائج المتوصل إليها وعادة يذكر فيها الباحث 
خلاصة سريعة للبحث وعرض النتائج المستخلصة الي توصل إليها أثناء 
معاحة ا موضوع ؛ مع الركيز على الحديد المبتكر» مقيما وموضحا 
وجهة نظلره» فلا تكون تكرارا لمضمون البحث» ولكن عكن أن تثير 
إشكاليات جديدة تحتاج لمعالجات مستقبلية . 
1 - مثال تطبيقي لكيفية وضع خطة البحث 
وهذا مثال يبرز دوافع اختيار موضوع البحث» ويطرح 
الإشكالية الي ينطوي عليها هذا الموضوعء وبذلك تم استخلاص 
الخطة المعتمدةء وكل ذلك بعرض وصفي موحز لأهم الأفكار 
الأساسية. 
وهذا باعتبار النطة آحر عناصر المقدمة اليّ تم التعرض لا 
سابقا حيث يعرض الباحث الخطة المعتمدة في بحثه في الفقرة الأخيرة 


(1) في حالة ارتباط موضوع البحت بفكرة أو نقطة تشكل جسرا لمعالحته (كالتطور 
التاريخي متلا) وأن المقدمة لا تنسع لذلك فيفضل تعويض المقدمة التاريخية بفصل 
تمهيدي على شرط تناسبه مه "قسيمات الموضوع. 
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تبرير احتيار موضوع: 

(الجزائر ومدى إدماج الاتفاقيات الدولية المتعلقة محماية البيئة 
البحرية في قانونها الداحلي).7!) 

لسببين - الأول: لتبيان موقف الجزائر كعضو في المجتمع 
الدولي من الاتفاقيات الدولية في محال حماية البيئة البحرية من التلوث 
باعتبار هذه البيئة تكون جزءا من إقليمهاء وبالتالي بحالا هاما لممارسة 
السيادة الوطئية؛ فحمايته من ضرورات صون بقائها وكيانها. 

والثاني: الذي هو نتيجة للأول» ويتمثل في مقارنة نصوص 
القانون الداحلي الجرائري بالقواعد الدولية الي تم إرساؤها في هذا 
امحال» للتوصل إلى أي مدى أدمج المشرع الحزائري هذه القواعد 
الدولية ضمن القوانين الوطنية المتعلقة بحماية البيئة البحريةء وبذلك 
عكن تقييم عملية الإدماج القانوني» و الإطلاع على أهم الثغرات 
والنقائص الي يتسم بها القانون الجزائري في هذا امال وأسباب ذلك. 
ومن هذا السياق تبرز الإشكالية التالية: 

ما مدى تكريس المشرع الجزائري لإدماج أحكام الاتفاقيات 
الدولية واحبة التطبيق في الجزائر في محال حماية البيعة البحرية ف 
النصوص القانونية الداحلية: (سؤال الانطلاق) أو (الفكرة المحورية) 
وهذه الإشكالية تنبغق عنها مجموعة أسئلة فرعية الآتية: 


(1) موضوع بحث لنيل شهادة الماحستير ف القانون الدولي والعلاقات الدولية» مقدم من: 
زيتوني زهورء كلية الحقوق» بن عكنون: 3 لقد احيرت هذا ا موضوع كمثال 
هميته علميا وميدانيا. 
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- ما هي أهم الاتفاقيات الدولية الي قبلتها الجزائر في محال حماية البيئة 

البحرية؟ 
- ما مدى إدماج المشرع الجزائري لأحكام تلك الاتفاقيات الدولية 
في القانون الداحلي؟ وبعبارة أخرى إلى أي مدى التزم فعلا المشرع 
الجزائري بالالتزامات الدولية عند وضعه للقانون الداحلي في بجحال 
حماية البيئة البحرية ؟ 
- أين تكمن النقائص في النصوص القانونية الحزائرية المتعلقة بحماية 
البيعة البحرية .ممقارنتها بالنصوص الدولية؟ 
- ماذا بمكن اقتراحه» وكيف ذلك من أجل تحنب النقائلص وسد 
ثغرات النصوص الداحلية من اجحل حماية فعالة للبيئة البحرية؟ 
وهذا يقتضي الإطلاع على أهم الاتفاقيات الدولية الي قبلتها الجزائر 
ف محال حماية البيئة البحرية من التلوث الناجحم عن امحروقات » السفن» 
الطائرات والمصادر الأرضية» من غير تجاهل حماية الثروات البيولوحية 
في البحر باعتبارها الوجه الثاني لحماية البيئة البحرية من التلوث. وما 
هي الإحراءات الوقائية الناحعة الواجب اتخاذها في هذا الشأن 
للمحافظة على البحر وموارده للحيلولة دول حدوث الضررء وهذا هو 
الأهم, 

ولكن كيف يمكن معالحة المشكلة في حالة وقوع الضرر؟. 

عن الأضرار اللاحقة بالبيئة البحرية. 
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ثم التطرق إلى تقيبم حالة التشريع الجزائري في ضوء أحكام ما 
قبلته من الاتفاقيات المذكورة. 

وخحوض البحث في هذا المحال يستدعي أولا توضيح العلاقة بين 
الاتفاقية والقانون ومفهوم إدماج الاتفاقيات الدولية في القانون 
الداحلي الجزائري. 

وللإحابة على هذه الإشكالية يمكن تفسيم موضوع البحث إلى 

المبحث التمهيدي 
يتعلق بتوضيح موجزر 

للعلاقة بين الاتفاقية والقانون» ومفهوم الإدماج قِ القانون 
الداحلي الجزائري. 
حيث يبين هذا الجزء موقف المشرع الجزائري المتغير من فترة إلى أخرى 
- بالنسبة إلى مسألة معرفة هل أن الاتفاقية تسمو على القانون أم 
أنهما على قدم المساواة في منظور الدستور الجزائري» كما يتطرق إلى 
موضوع إدماج الاتفاقية الدولية في القانون الداحلي الجزائري» باعتبار 
ارتباط هاتين المسألتين مباشرة عموضوع هذا البحث. 
أما الفصل الأول: فسيخصص لدراسة الجهود الجزائرية في محال حماية 
والطائرات» وهذا بإدماج ما قبلته الجزائر من قواعد اتفاقية دولية في 
هذا المحال في قانونها الداحلي. 
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فيتطرق المبحث الأول: إلى أهم الاتفاقيات الدولية الي قبلتها 
الجزائر في محال منع التلوث بامحروقات سواء الإقليمية منها والعالمية 
ليتتهي بتقييم الوضعية الحالية للقوانين الوطنية في نفس هذا المحال. 

كما يهتم .سألة الإدماج الداحلي للقواعد الدولية الي قبلتها 
الجزائر في قانونها في بحال المسؤولية عن الأضرار الي يسببها التلوث 

أما المبحث الثاني: فتناول بالدراسة أهم الاتفاقيات الدولية 
واحبة التطبيق ف الجزائر في بحال حماية البحر من التلوث الذي تحدثه 
السفن والطائرات ومقارنتها بعد ذلك بالنصوص الوطنية في هذا النحال» 
كما يتطرق إلى أهم الإحراءات القانونية الوطنية المتبعة في حالة وقوع 
أضرار بالبيئة البحرية الجزائرية بسبب تلوث تحدثه سفينة أو طائرة 
بالنظر إلى أهمية موضوع ردع المسؤولين عن مثل هذه الأضرار الي 
قد تكون أثارها وخيمة. 

وبذلك يستحلص في آخر الفصل أن المشرع الجرائري قد بذل 
مجهودات إدماحية معتبرة في هذين الجالين باعتبارهما هامين بالنسبة إلى 
تحقيق المصالح الوطنية. 
- الفصل الثاني: فيخصص إلى المجهودات الجزائرية في يمال حماية 
البيئة البحرية من التلوث من مصادر أرضيةء وكذا في محال المحافظة 
على الموارد البيولوحية وهذا بإدماج ما قبلته الجرائر من قواعد اتفاقية 
دولية في هذا ا حال في قانونها الداحلي. 
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- فيتطرق المبحث الأول: إلى أهم الاتفاقيات الدولية الي 
قبلتها الجزائر في حال منع التلوث من مصادر أرضية سواء الإقليمية 
منها والعالمية» وبعدها إلى تقييم الوضعية الحالية للقوانين الوطنية في 
نفس هذا اججال. 

كما يولي الاهتمام .عسألة الإدماج الداحلي للقواعد الدولية 
الي قبلتها النزائر في قانونها في مجال منح التراخيص بالتفريغ لمثل هذه 
الملوثات في بيئتها البحرية. 

أما المبحث الثاني: فيكرس لدراسة أهم الاتفاقيات الدولية 
واحبة التطبيق في الجزائر بالنسبة إلى وحه آخحر لحماية البيئة البحرية» ألا 
وهو حماية الموارد البيولوجية في البحر وال قد تتعرض إلى الفناء 
بسبب الملوثات البحرية أو يسبب الاستغلال المفرط وغير العقلاني. 
ومقارنة ذلك بالنصوص الوطنية في هذا المحال. 

وفي هذا الصدد يتم التعرض لأهم الإجراءات الفعالة واجبة 
التطبيق من أحل المحافظة على هذه الموارد في التشريع الجزائري ومدى 
مطابقتها لنصوص الأحكام الدولية في هذا الصدد. 

أما الخاتمة: الوصول إلى نتائج تتمثل في ضآلة جهود المشرع 
الجزائر في مال حماية البيئة البحرية والحفاظ على الموارد البيولوجية كما 
يتضح غياب الإدماج الداخلي للعديد من القواعد الدولية المتنائرة 
والمنتشرة بكثرة» وهذا رغم انحاولات المبذولة في هذا السياق المتمثلة 
خاصة ف مبادرات الحزائر للمصادقة على العديد من الاتفاقيات 
والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية. 
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وبذلك تم استخلاص بعض النتائج سواء فيما يتعلق بالنهج 
المعتمد من طرف المشرع الجزائري إزاء إدماج الاتفاقيات الدولية في 
القانون الداحلي» أو على مستوى التشريع الداخلي» وكيفية التنسيق 
بين القانون الداحلي والاتفاقيات الدولية في محال حماية البيئة البحرية 
والحفاظ عليها. للوصول إلى تقديم اقتراحات في هذا الشأن. 


ثانيا الإشكالية: 

إن التفكير في وضع خحطة البحث يسبقه التفكير في صياغة 
الإشكالية الي تنبئق عما يثيره موضوع البحث من مشكلات تحتاج إلى 
بحث ودراسة.وتتجسد الإشكالية في الطرح الذي يتبئاه الباحث 
كمد خل لمعاللجة موضوع البحث. 

ويتم ذلك في شكل تساؤل أو أسكلة معينة مرتبطة ومتسلسلة 
ينشده الباحث وفق منهجية واضحة. 

ونظرا لأهمية الإشكالية وارتباطها بالخطة فإنه يتعين توضيح 
مفهوم الإشكالية وإبراز معالمها المرتبطة بالخنطة وتحديدها لمسار معاحة 
موضوع البحث ضمن الفقرات الآنية: 
1 - مفهوم الإشكالية وكيفية تحديدها: 
فما هي الإشكالية ؟ ومتى تطرح وكيف تصاغ وتحدد منهجيا؟ 
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- وهل هناك أسس ومبادئ يجب الالتزام بها لصياغة عدا 

قل عكن عديلها قن مووسير البحكه وما قله اتويات 00 
فالدارس قد يبدأ في موضوع ليتتهي به الملاف في موضوع آخر في 
نهاية البحثء» غير ذلك الذي سجل فيه. 
أ ح أهمية الإشكالية: 

إن أول ما يواجه الباحث (الدارس) في العلوم الاجتماعية عامة 
والقانونية خاصة هو اختيار مشكلة بحث مناسبة تكون جديرة 
بالاهتمام. 

وقد شاع بين الباحثين (وطلبة الدراسات العليا) التركيز على 
المشكلات ذات الصلة بالمجتمع» أو ما تثيره وسائل الإعلام. وهذا 
يتبادر إلى ذهن غير المتخصصين أن مشكلة البحث يجب أن ترتبط 
بالمسائل الاجتماعية الملحة وإلاً لما كانت حديرة بالبحثء مثل جنوح 
الأحداث؛ أو التسيب الإداري أو مكافحة تعاطي المحدرات أو حماية 
المستهلك أو حماية الأمومة ورعاية الطفولة» وغير ذلك من المشكلات 
الي تعوق التنمية الاجتماعية» فهذه مشكلات اجتماعية ملحة؛ يمكن 
معالحتها في بحوث علمية. ولكن المقصود من مشكلة البحث هو أوسع 
من ذلك بكثير» فتعني ترجمة الموضوع المختار للبحث إلى مسألة علمية 
كس عل اما ير اهيلو رادي أو نشأتها 
(1) تختلف أنظمة الجامعات في هذا الصددء فمثلا: تفرض الحامعات المزائرية إجراءات 


يجب إتباعها للموافقة على مرضوع بحث: : كتحديد العنوان بدقة» مرفقا بالإشكالية 
”0 8 ود 0 
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وأسبابها وتطورهاء والعوامل المتداخلة ف استمرارهاء أو ما ينزتب 
عليها من نتائج بالنسبة لفلواهر أخرى؛ أو مدى ارتباطها بظواهر 
أخرى» وما ينتج عن ذلك بالنسبة للمشكلة موضوع البحك 1) 

وهناك من يعتبر الإشكالية هي ما يكتب من صفحات في 
مستهل البحث» يعرض من خلاهها الباحث مجموع الأفكار العامة الي 
يدور حوها بجحال يحئه. وينتهي عادة بصياغة سؤال أو عدة أسئلة: وقد 
تكون عبارة عن كلام عام حول موضوع معين في مقدمة وينتهي الأمر 
عند هذا الحدٌ دون أن يكون الدارس نفسه مقتنعا .ما يريد البحث فيه 
ولا متأكدايما يريد دراسته» يظهر هذا خاصة ف الأعمال الجامعية مثل 
المذكرات وبحوث الماجستير. ْ 

وبهذا المستوى من الاستخفاف بأهمية الإشكالية في البحث 
يغفلها البعض ويستعيض عنها عقدمة عامة عن الموضوعء ثم يشرع في 
كتابة فصول البحثء دون الالتزام بإطار نظري معين أو الاستناد على 
مدل منهجي واضح يوجه مسار البحث نحو المسعى المراد تحقيقه. 

وهذا النوع من البحوث لا بمكن الاطمئنان إليهاء فتأتي مهلهلة 
ونتائجها غير مؤسسة أو عدية الجدوى. 

ولعل هذا ناتج عن طرح إشكالية البحث دون الإعداد لما 
بقراءات مستفيضة حول الموضوع. فالإشكالية لا تبنى من عموميات 


0( حسن الساعاتي» تصميم البحوث الاجتماعية: نسق منهجي حديدء دار النهضة 
العربية بيروت؛ 1982 ص 74. 
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أولية» وإنما هي مرحلة لا حقة ثانية أو ثالثة في البحث؛ ويبنى عليها 
البحث ويكون بذلك متكاملد. (1) 


ب > تعريف الإشكالية: 
0 5 2 
الإشكالية كن وعلمء أو هي فن علم طرح المشكلهدت © 
ويتمثل دورها ف أنها تمكن الباحث من تحديد المسائل الجوهرية ف 
بحئه من تلك الي يعتبرها ثانوية كما تحدد الأسئلة الي يريد إيجاد 
أحوبة لها بشكل دقيق ومنسجم تقود إلى تبيان ما يهدف الباحث 


وعلى هذا الأساس فإن مشكلة البحث هي كل ما من شأنه أن 
يثير تساؤلا أي كل ما يبدو عليه أنه يتطلب الدراسة. وتعنٍ صياغة 
مشكلة البحث تعريف المشكلة وتحديدها بضبط معالمها ووضعها ني 
مجراها الفكري أي أن صياغة المشكلة تؤدي إلى طرح تساؤل 
حول واقع أمر نريد معرفته ف إطار يسمح ببحثه علميا. ومن ثم فإن 
المفاهيم والمصطلحات المستعملة يجب أن تحدد بشكل يمكن تحقيقها 
علميا أي إلى الحد الذي يستطيع فيه الباحث: ترجمتها في الواقع. 4) 

وهناك من يرى بأن الإشكالية هي المدخحل النظري الذي يقرر 
الباحث تبنية لمعالحة المشكلة الي طرحها في سؤال الانطلاق» وترتيط 


سللسسسسمتم 
5ععمعل50 لع عطءمعطءعه عل اعنصقاة قطي 3 1 0ه 40 
120ص 10 ,3515" , لمقتاط ,5ع2[1زء50 


(2) كويقي وكامبتهرد » (120 - 1988) نفس المرجع 

رذع لمطاف]8 5ها أ أنه'بآ : ومدغط؟ اه وععلموم 36 9 1989 , ممرزو يمه , م6. ترق 
. 39 م 1989 , متعوط عدمه و1 اع مااع موهكاد31 

(4) موريس إبجر نز ها 8 عدوتاصط صملاملتمآ ,47 .1997 ركعومم عملريملم 

7م , 1997 , #عواى , طوطاكده . وع2[1أه50 5ععمعلو5 دعل وأعه1ه0هط افا 
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مموجهات نظرية تمدها بالتطورات المنهجية وتزودها بالمفاهيم والأغغاط 
المعرفية الضرورية الي يقوم عليها بناء البحث بكامله. 

وهذه الموجهات النظرية والمنهجية تقوم على أسس ومقومات 
يتعين على الباحث أخذها بعين الاعتبار في كافة مراحل البحث» 
باعتبار البحث بناء منسجم متكامل تكمل أجزاؤه بعضها بعضا. 

ومن المتفق عليه أن هناك مراحل منهجيةء وأن الموضوع 
الواحد يمكن معابحته من زوايا نظرية متعددة وفقا للمدخل المعتمد 2) 

فإن اختيار الإطار المنهجي للإشكالية أو المدحل النظري 
لصياغتها مسألة في غاية الأهمية» من حيث أنها تحدد للباحث خط 
سير معين يلزمه ويستمد منه مفاهيمه؛ وبناء النموذج التفسيري 
لموضوع بحنهء كما يساهم في توضيح: سؤال الانطلاق الذي يحدد ما 
يرغب الباحث دراسته أو إثباته» وتأتى أيضا أهمية اتيار المدخل 
انمي في كوته. يساعد. على «صياغة فرطنيات: ومسلمات البختك 
للإحابة على سؤال الانطلاق للإشكالية. 

إن تحديد الإطار المنهجي بكل وضوح لا لبس فيه مئذل البداية 
من شأنه إضفاء الشفافية على صيرورة البحث» ومن ثم بحنب الضبابية 

وهذا يتأتّى بالالتزام بعوامل ومؤشرات منها خاصة كيفية 
انطلاق الباحث منذ البداية في بحئه وتحديده ماذا يريد أن يدرس؟ 


(1) كويفي وكامتهود: المرجع السابق91-92: 1988 . ناد عممهه - /ا٠‏ .8 لإلاأناو .18 
(2) راجع تموذج البناء المنهجي المشار إليه سابقا. 
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بالإضافة إلى البيانات والمعلومات الي يجمعها الباحث تحضيرا لصياغة 
إشكالية بحثه. ولا بمكن إغفال العنصر الشخصي المتمثل في تكوين 
الباحث ومؤهلاته وقدراته الفكرية ومهارات تقنيات البحث الي يتمتع 
بي : 
إن الزكيز على ضرورة تحديد الإطار النظري الذي تتم في 
إطاره الدراسة تفرضه الضرورة للاتساق المعرفي والتساند المنطقي 
الوظيفي لكافة أجزاء البحث» وهذا يؤثر في صياغة طرح الإشكالية 
: 1 5 1 
وبهذا الصدد يؤكد ماكس فيبر”' على ضرورة فهم خصوصة 
الظواهر الاجتماعية!2) باعتبارها نتاج سلوك إنساني له معنى ونابع عن 
قصد و إدراك» ولهذا يتعين لتفسيرها فهم ذلك المعنى والغرض منه 
ومنهجي معروف عوضا أن يرهق نفسه في حوض مغامرة تفوق قدراته 
لإتاء بيجديد. 
وهذا يركز الباحث جهده في الاستخدام الأمثل لما هو متوفر 
من المناهج والتقنيات للحصول على أفضل النتائج من الأدوات المتاحة. 
ويستعين الباحث في اخختيار الإطار النظطري الأصلح بتحديد ماذا يريد 


)1( ماكس فيبر (1864 - 1920) 82ع//ا _,كاهاا عالم اقنصادي واجتماعي ألماني» 
طور علم الاجتماع؛ وأساليب تطور فهم التفكير البشري. 

(2) لأن الرضعيين يصرون على دراسة الظواهر الاجتماعية مثلما تدرس الظواهر الطبيعية) 
وتفسيرها على أساس أسبابها المادية الثابتة. وقد تمت الإشارة إلى ذلك سابقا ضمن 
ظاهر المعرفة. 
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أن يدرس تحديدا دقيقا ونهائياء وكذلك من خلال المعلومات والبيانات 
التي تم جمعها بالإضافة إلى المقابلات والدراسة أو الدراسات السابقة 
للباحث ومعرفته التزاكمية حول الموضوعء وقناعته الفكرية والأيديولوجية. 

كما أن تب الباحث لمدحل نظري معين يحتم عليه الالتزام بهذا 
الإطار من حيث المقولات والمفاهيم؛ وأيضا صياغة الفرضيات باعتبارها 
الموجه لليحث وقاعدة بنائه لمسار تحصيل المعلومات الي يجب أن 
تصب في خحدمة المسعى والغرض المقصودء وهذا يتم بتوظيف 
المعلومات المنتقاة في هذا الإطار ووفق المدل المعتمد ليتم بداء نموذج 
التحليل للبحث ككل (1) 

وبالجملة فإن الإشكالية هي ثابة التحديد العام والداخلبي 
محمل موضوع القضية (الظاهرة) حل الدراسة. فتحديد الإشكالية في 
بداية البحث» وليس في بداية التحليل» حيث يبدأ التحليل العقلي قبل 
عملية البحث حول مشكلة الموضوع المعين. ولأن التفكير يعتبر أهم 


ولأن التفكير يعتبر أهم أدوات عمل لتوحيه تقنيات ومهارات 
لدى الباحث وكيفية استخدامها ثما يساعده لتحديد إشكالية بحثه. 
311- كيفية تحديد الإشكالية: 

تحدد الإشكالية يمعرفة كنه عما يستوجب البحث عنه أو 
دراسته» ويتجسد هذا في تساؤل أولي (سؤال الانطلاق) ويعبر عنه 


( 


,كةلةأعهة وعووعاعة مع عع تعطعع؟ عل اأعبضسدكط8 : اك 7 ا » لالاتنان . لاز 
.4م 1988 وموظ ,ؤومصنالا 
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أحيانا بالسؤال الرئيسي الذي يبلور الفكرة الحورية الي يدور حولها 
موضوع البحث. 

وهذا يتأى من خلال قراءات الباحث ومطالعاته وجرد التزاث 
النظري وبذلك يتحدد للباحث محال بحثه» وبالتالي نوعية البيانات 
والمعلومات الي يتطلب جمعها » وهذا يوفر على الباحث الجهد ويحفظه 
من مغبة الغرق ف جمع كل ماهبٌ ودب دون هدف معين ولا وجهة 
محددة. 

وهذا فتحديد السؤال الموحه للإشكالية ضروري ولا غنى عنه 
خاصة بالنسبة للباحث صاحب الأطروحة: فهو يحفظه من الضياع لما 
يئار من مسائل وما تدفع إليه تساؤلات حديدة نتيجة ظهور آفاق 
جديدة؛ لعدم تحديد السؤال الرئيسي للإشكالية أو لعدم الالتزام بالمسار 
المحدد في سؤال الإشكالية. 


إذن فالسؤال الموحه للإشكالية (السؤال الرئيسي) يجب أن 
يكون بالنسبة لموضوع البحث حاسما مركزيا وجوهريا. ويجب أن لا 
يكون على طرف موضوع البحث؛ ولا حارج محور البحث وبالتالي 
فإنه كلما كان السؤال دقيقا وواضحاء حاءت الإحابة عليه دقيقة 
وواضحة أيضا. فتصبح الصورة حلية في ذهن الباحث حول ما يريد 
دراسته وهذا يعطي الفرصة للانطلاق وتحاوز حالة النزدد إِذْ أن السؤال 
الأول لا بد أن تلحقه أسئلة أخرى تشكل في مجموعها البناء القاعدي 
للبحث. وهذه الأسئلة ضرورية وحيوية بالنسبة لكل باحث مهما 


كان نوع البحث أو طبيعته أو همستوقى الباحث وقدراته حتى بالنسبة 
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للباحثين المتمرسين ومن يشهد لهم بسعة التجربة وطول الباع في ميدان 
البحث العلمي 2) 

غير أن طرح سؤال الانطلاق الذي تتمحور حوله الإشكالية 
لاحقاء يحب أن يصاغ بشكل صحيح؛ ويخضع مجموعة من القواعد 
والمواصفات المنهجية كما حددها كل من ريمون كويفي ولوك 
كمبتهق دك 0س امطمعمسق مفلا عناآ ,واتن0 ,لدمصجروع ومنها على 
وجه المخصوص: 
1 - الوضوح: 

أي الدقة والاختصار في صياغة سؤال الانطلاق لا يكتنفه 
غموض ولا لبس فيه» وهذا يتطلب تحديد المفاهيم والمصطلحات الي 
يتكون منها السؤال. ويجب أيضا أن لا يكون السؤال طويلا جدا وأن 
يكون مختصرا قدر المستطاع. 
2 - الملاءمة في الإشكالية: 
طالما أن الإشكالية هي تحسيد للمشكلة أو المسألة المراد معالحتها 
للوصول إلى نتائج معينة» فإن طرحها يستوجب التجريد والحياد؛ 
فلا يوحي السؤال أو تساؤلات الانطلاق الي تكون الإشكالية بالاتجاه 
أو الحكم المسبق أو تبن معايير معينة في التفسير والتحليل» فالإشكالية 
تعتبر المدحل الذي يحدد مسار تناول موضوع البحث المطروح للدراسة 
من أحل الوصول إلى نتائج تكون كأحوبة على هذه الإشكالية. 
رك ميشال ير 4 وممتلذلع عدفزة ها عل غبوايآ : لوو ,اعطءتكة 


5 مط بعال نامع 106 
22 ريمرن كريفي و كينهود» ا مرجع السابق» ص 35 وما بعدها . 
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وأيضا يشترط فيها ما يشنرط ف البحث العلمي 40 وهنا يجب 
ألا تكون الإشكالية تثير مسألة غيبية أو مستحيلة لا يمكن إنحضاعها 
لمناهج التحليل والدراسة. 

كما يجب ألا تتضمن الأسئلة المختلفة الي لا تحتاج إلى تحليل 
أو دراسة» فهذه لا تصلح أن تكون مواضيع للبحث. 
مثال على كيفية طرح الإشكالية: 


ويمكن طرح كمثال عام لإشكاليات يثيرها موضوع واحدء 
ولهذا ينبغي على الباحث تحديد المدحل المنهجي الذي ينوي أن يعالج 
من لاله بحنه وذلك بتحديد الإشكالية الي يتبناها كأساس هذه 
المعالحة أو الدراسة. 

وهذا المثال يتمثل في وثيقة اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن 
الأمم المتحدة» فموضوع (حقوق الطفل) يطرح عدة إشكاليات: 
فسؤال الانطلاق يمكن أن يكون: فيماذا تتمثل أسس حقوق الطفل 
وكيف بلورت ذلك هذه الوثيقة الأممية؟ 

فهل هذه الأسس طبيعية تقتضيها طبيعة الجماعة؟ أم تستوحبها 
معايير اجتماعية معينة ؟ 


أو أساس هذه الحقوق يقوم على تكوين الخلية الأساسية الأولى في 
تشكيل المتمع» أي الأسرة باعتبارها النواة الأولى في كيان أي بجحتمع 
بشري واستمراره» ولأن الأطفال نتيجة لتكوين الأسرة المؤسسة على 
(1) لقد تم التعرض لمقرمات البحث العلمي كشروط للعمل العلمي. 
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الرابطة الزوجية المبنية على اتحتيار الزوجين لبعضهاء وبالتالي أساس حقوق 
الطفل يستند على هذه الرابطة وما ينجم عنها من آثار» وعلى اعتبار أن 
الطفل ثمرة ونتيجة هذه الرابطة المبنية على اخختيار الزوجين لبعضها. 

كل ذلك يثير قضايا ومسائل متشعبة ومترابطة في نفس الوقت» 
يست و جب التصدي ها بالدراسة وتحديد الإشكالية بدقة ووضوحء 
وهذا لتقييد مسار البحث وتبيان الخطوات الممكن إتباعها للقيام بهذا 
العمل وفقا للمسعى المراد الوصول إليه؛ انطلاقا واستنادا على المدخل 
الذي تبناه الباحث لتناول موضوع بحثه . 

وما يثير إشكالية أو إشكاليات أساسية تحتاج إلى الدراسة 
والمعالجة وهذا ما يعكس مدى أهمية الموضوع المقرح للبحث سواء 
من الناحية النظرية أو العملية» فمثلا: التقسيم التقليدي للحقوق إلى 
حقوق شخصية وحقوق عينية. 
يمكن طرح إشكالية طبيعة الحقوق الفكرية والأدبية (كحق المؤلف؛ 
والمحرزع) الي هي ليست منضوية تحت أي من التقسيم التقليدي 
للحقوق إلى شخصية وعينية» وهذا ما يستوجب أهمية معالحة هذا 
الموضوع لإيحاد تقسيم جديد للحقوق. 

المطلب الثاني 
مرحلة جمع المادة العلمية 

وهي مر حلة تعتمد عبى الجهد الفكري». وذلك بفحص 

المعلومات والبيانات المحصلة حيث يقوم الباحث بتصفيتها وغربلتهاء 
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ثم تصنيف وترتيب ما تم استخلاصه ليوظف وفق التقسيم المعتمد 
للموضوع. 

وهناك عدة طرق بجمع المادة العلمية أهمها: 
أ - القراءة: وهي الوسيلة الأولى والأساسية» ولا غنى عنها لجمع 
المادة العلمية الي ستوظف في معالجة موضوع البحث. 

والقراءة تنصب بالدرجة الأولى على الكتب والبحوث السابقة 
(الرسائل والكتب المتخصصة) والدوريات والمقالات وكذا الوثائق 
المحتلفة (القوانين؛ الأعمال الرمية نتائج الملتقيات والتوصيات؛ والأحكام 
والقرارات) وكل ماله علاقة موضوع البحث. 


والقراءة أنواع : 

1 - القراءة الاستطلاعية: وتكون سريعة تمهيدية خاطفة من أجل 
تكوين انطباع أولي واستطلاع عام لأهم الأفكار الي يتضمنها المرجع. 

2 - أما القراءة العادية: فتكون من أجل استخلاص أفكار و تحصيل 
معلومات حول الموضوع لتوظيفها في كتابة البحث فيما بعد. 

3 - القراءة المركزة: وهي تحليلية تفسيرية عميقة » وتكون بتأني 
للفهم الجيد والتمعن الفاحص لسبر حفايا الكلمات وأبعاد الأفكار» 
وهذا من احل تخزين واحتمار الأفكار لدى الدارس ثما يساهم في 
تراكم معرفته العلمية الي تؤدي إلى تكوين عملية استنباط وتوليد 
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أفكار جديدة مركبة» وهكذا يتمكن الباحث من الخلق والإبداع 
الفكري ف معابكة موضوع بحثه. 


ب - المناقشة والاستبيان:(1) 

يتصل الباحك بأصحاب الشأن والدراية في موضوع بحئه 
(كالأساتذة والمحتصيل وأصبجاب التجربة الميدانية في ذلك المجال 
كالإداريين والدبلوماسيين؛ وأسلاك أجهزة العدالة وغيرهم فيناقشهم 
ويحاورهم لاستجلاء بعض مسائل بحثئه وللحصول على معلرمات 
والاستفادة من توجيهاتهم؛ وهذا ما يسمى بالاستبيان الشفهي المباشر 
حيث يتم بالمقابلة الشخصية وما ينتج عنها من إثراء وتوليد أفكار 
حديدة. وهناك الاستبيان الكتابي ويتم عن طريق تدوين الأمئلة 
والاستفسارات المرغوب الحصول على معلومات حوها وتسليمها 
للمعن أو إرساها إليه» وكما هو الحال في الاستبيان الشفهي حيث 
يمكن الاتصال بأكثر من شخخص ٠‏ فكذلك المراسلة قد تكون لعدة 
معنيين للحصول على وجهات نظر مختلفة بما ينمي ويزكي المعلومات. 
ج - الاقتباس والتدوين 

الاقتباس والتدوين عمليتان ملازمتان للبحث ولا غنى عنهما 
للباحث أثناء إنجحاز بحثه. والاقتباس قد يكون حرفيا (لفظا ومعنى) 
خاصة في حالات التعريفات العلمية والاستشهاد بآراء وأقوال الفقهاء 
والكتاب» أو أن صاحب الفكرة قد صاغها في احسن صورة. ويجب 
أن يكون الاقتباس الحرثي مدمجا في النص وبين شولتين» وإذا كان 
(1) للمزيد راحع غازي عناية » المرجع السابق ص 56 وما بعدها 


58 


طويلا فيكتب ف وسط الورقة بخط أصغر من العادي وإذا تم حذف 
بعض العبارات من النص المقتبس فتوضع نقاط مكانها لتدل على ذلك 
وف حالة الإضافة فتوضع بين قوسين ليدل على أن ذلك ليس جزءا من 
النص المقتبس أما اقتباس المعنى فهو الأصل والشائع ويكون ملخصا 
لمعنى الأفكار بأسلوب الباحث وبلغته» ووفقا لما يخدم المسعى الذي 
يريد تحقيقه. 


وفي جمع الحالات يجب أن يكون الاقتباس مدبمحا في سياق 
تناسق الأفكار » فيطوع حتى يتحقق التسلسل والتتابع المنطقي ما يبرز 
دور الباحث وقدرته في السيطرة والتحكم في صياغة أفكاره. وينبغي 
ذكر المرحع وذلك بإيراد رقم الهامش الذي يبين أسفل الصفحة إسم 
المؤلف وعنوان المصدر؛ وكل المعلومات حول الطبع والنشر ومكانها 
وتاريخها ورقم الصفحة أو الصفحات المقتبس منها. 

أما فيما يتعلق بالدوريات فيكتب إسم الكاتب» وعنوان المقال 
اسم الدورية وتحته خط» رقم الحلد والعدد وتاريخه رقم الصفحة أو 
الصفحات المأخوذ منهاء وهذا ما يسمى بالأمانة العلمية والتنظيم الحيد 
في إعداد البحوث واليّ يحب المحافظة عليها دائما وأبدا بدقة متناهية (1) 
أما التدوين: فهو عملية ملازمة للبحث ومستمرة منذ اختيار عنوان 
الموضوع, إلى مرحلة الكتابة. : 


(1) سيفصل ذلك ضمن الفقرةٌ المتعلقة بنظام الهوامش فيما بعد. 
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فالتدوين هنا له مفهوم واسع فيشمل تسجيل الملاحظات 
وتلخيص الأفكار ونقل المعلومات والبيانات المحصلة. ويكون ذلك 
بحسب النظاء”©» المتبع لجمع المادة العلمية من طرف الباحث. 

وكلما صادف الباحث معلومات وبيانات أثناء جمع المادة 
العلمية يسارع لتدوينها تحت عنوان الفصل أو المبحث الذي تتعلق به 
مع المحافظة على نظام الأمانة العلمية المشار إليه سابقًا. 


المطلب القالث 
مرحلة الكتابة وصياغة البحث 
تعتير كتابة البحث أهم مرحلة» وآحر خحطوة لإعداد البحث» 
وتتجسد أهميتها في بلورة وصياغة البحث في صورته النهائية . وتتمثل 
كتابة البحث العلمي في تحليل وتفسير البيانات والأفكار المحصلة» وعرض 
نتائجهاء وتبيان ما ثم التوصل إليه في هذا البحث بحيث يمكن للآخرين 
فهمها واستخدامها في بعض الحالات» وأيضا إعلام القارئ .عضمون هذا 
العمل الفكري وهدفه؛ ولإقناعه بالمسعى المراد تحقيقه من ذلك. 
ويشترط في كتابة البحث عدة خصائص يجب أن يتصف بها 
البحث لكي يتسم بالصفة العلمية أهمها: 
- الوضوح في التفكير: يحب أن تكون أفكار الباحث واضحة لديه 
أولا ثم واضحة للغير» أيْ ينطلق الباحث من المعيار الذاتي فيجسد 
(1)هناك الطرق التقليدية المعروفة» كنظام البطاقات وهي من الورق المقوى ويمكن أن 
تكون ملونة وفقا لتقسيمات الموضوع الرئيسية: ونظأم الملف ويكون باعتماد دفتر 
اص يقسم داخليا بحسب الخطة المعتمدة مع وضع علامات مميزة لتبيان ذلك» وقد 


ظهرت أنظمة متطورة نتيجة تطور الوسائل التكتنولوجية وعلى رأسها الكمبيوتر: 
ووسائل تدفق المعلومات وعلى رأسها اتترنت. 
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المعلومات والبيانات في أفكار واضحة؛ ثم بعدها يأتي المعيار الخارحي 
للآحرين فيكتبها بلغة مفهومة (واللغة مسألة موضوعية يتفق عليها 
الجميع) أي يجب استعمال المعاني والمفاهيم والمصطلحات المتفق عليها. 
فالفكرة الغامضة لدى الباحث تصبح أكثر تعقيدا بالنسبة للغير» وهذا 
يجب تحنب التعابير الغامضة والكلمات غير المألوفة وكذا الجمل الطويلة 
والإعتراضية الي تودي إلى قطع تسلسل الأفكار » ولأن ذلك يعوق 
فهم القارئ أو المستمع. أما المصطلحات الفنية فيمكن التعبير عنها 
مباشرة بلغة بسيطة فعالة دون استعمال كلمات صعبة وتوحي 
بالتكليف ولا تعكس عمق أصالة تفكير الباحث ومدى قدرته على 
عرض أفكاره بأسلوب سهل ولغة دقيقة واضحة, فكلما كان الباحث 
متمكن من فهم موضوع يحنه متحكم في أبعاده يستطيع أن يوصل 
أفكاره بسهولة وبأقل جهد وأقصر طريق. 

فبراعة الباحث تبرز في بناء بحثه بناءا فنيا يستند على تفكير 
منهجي واضح في إنتقاء ما يفيد من المعلومات والأفكارء وكيفية 
استخدامها وتوظيفها بشكل جيّد يخدم المسعى المقصود من البحث. 
فليس الهدف من البحث هو تكديس المعلومات والغرق في تفاصيلها مما 
يؤدي إلى خوض غمار جزيئيات موضوع البحث الي تخرج عن 
الموضوع الأساسي ولا حاجة إليها. وهذا يكون عادة نتيجة عدم 
الوضوح في التفكير الذي يغزى إلى عدم تحديد الباحث بدقة ووضوح 
المسعى المراد الوصول إليهء أي ما يريد معرفته. 

وهكذا يتأكد مدى الارتباط الوثيق بين تحديد الإشكالية 
بوضوح كمرشد ف جمع المعلومات ودليل لمسار البحث يضبط مجال 
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تحرك الباحث فيتقيد بالفرضيات الى تستوحبها الإشكالية المطروحة» 
فلا ييتعد عن جوهر موضوع بحثه فيتتقي من المعلومات والبيانات مهما 
تنوعت أصنافها وتعددت مصادرها إلا ما يخدم ذلك الهدف من البحث. 
- الدقة في اللغة والتحكم فيها: .ما أن اللغة هي المظهر الموضوعي 
الخارحي للتفكير» فلا بد أن تعير بدقة عما يكتنف هذا التفكير من 
تفاعل أنشطة (واعية) 0 5 إلى 0 غرض ومسعى 


معفاهيم ارتحالياء ار التعابير والعظيداك الفخمة الرنانة الي 
تستهوي بعض الباحثون اعتقادا منهم أن هذا يعطي مصدافقية أكبر 
لمواضيع بحوثهي' 0 وتقتضي دقة اللغة أن تكون الكتابة سليمة من 
الناحية اللغوية والنحوية » فلا يعذر بعدم التخحصص ف اللغة وقواعدها. 
فيعبر الباحث عن أفكاره بلغة سهلة بسيطة مستخدما الألفاظ 
والكلمات المألوفة في تلك اللغة» فلا يجهد نفسه في البحث عن القديم 
المعقد أو المهجور منها. 
وأكثر من ذلك دقة اللغة تعبئ مراعاة اختيار الكلمات 
والمصطلحات المناسبة ووضعها في أمكتتها المناسبة لتدل على المعاني 
(1) البحث ‏ العلمي عمل وبناء فين يقوم على أسس وبخضع لقواعد وتحكمه ضوابطء لا 
يمكن أن يكون ناجحا أو مفيدا بدونهاء ولا يمكن أن يقام على هواحس وهمية أو 
مبهمة كما يتصور بعض الباحثين بأنهم يحملرن هموم العالم» وهذا يكلفون أنفسهم 
مشقة التصدي للمواضيع الكبرى الي تخلص العالم من محنه ومشكلاته. وهذا قد 
يكون نتيجة الطموح المفرط أو التوهم بالعظمة أو الشراهة الكتابية فيما هب ودب. 
والغرق ف الكم لماكل من المعلرمات والبيانات الي ترحر بها المواضيع الضحمة فيظل 


لياحت محيط لازاه أفلا فق العترر على تمدن من اللو ستل دل لان أن 
يحدد بشكل دقيق موضوع البحث الذي ينوي القيام به. 
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المقصودة بوضوح وسهولة للفهم. كما تعن التناسق في الأفكار 
وسلاسة الأسلوب وذلك باستعمال جمل بسيطة قصيرة. يجب تجدب 
إدخال المفردات العامية والمفاهيم الدارجة لأن الباحث فضلا عن 
إحاطته بقواعد اللغة اللازمة لكتابة البحث» فإنه يحوز إضافة على 
قدرته اللغوية إحاطة تامة بخصائص لغة محال تخصصه خاصة بجال 
موضوع البحثء (فالقانوتي هو أدري باللغة القانونية بصفة عامة 
فضلا عن مصطلحات ومفاهيم كل فرع من فروع القانون) وهذا 
يحب تحري الدقة في استخدام المصطلحات القانونية. وتقع المسؤولية 
على الباحث وحده لتصحيح الأخطاء اللغوية والفنية كسوء اختيار 
الألفاظ وركاكة التعبير وضعف الصياغة غير المحكمة» وهذا حتى ف 
حالة الاستعانة بغيره ممن يثق في لغته لتصحيح جميع الأخطاء اللغوية» 
فعليه أن يراجع كتب اللغة وقواعدها والمعاجم وقواميس اللغة وغيرها 
لأن الباحث أقدر وأولى .راجعة تصحيح بحثه. 
- أما التحكم في اللغة: فيتمثل في قدرة الباحث على التعبير عن 
أفكاره وما تحصل عليه من معلومات وبيانات بأسلوبه وتعبيره وجمله 
وكلمات ينتقيها» وكل ذلك استنادا لما يخدم المسعى الذي يريد 
الوصول إليه. 

كما يعني ذلك التعبير بدقة عن المعنى المقصودء وعرض الحقائق 
بأقل ألفاظ وبأوضحها دون مبالغة وتكرار وإذا كان التشويق في 
الكتابة مهماء لكن على شرط أن لا يكون على حساب الوضوح 
والأسلوب العلمي الذي يتنافى مع المحسنات اللغوية. 
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- الأسلوب العلمي: يجب أيضا أن يستخدم الباحث لغة موضوعية 
في الكتابة وذلك بالاعتماد على أسلوب علمي حبري حال من التحيز 
والأحكام المسبقة» وتحنب استخدام ألفاظ التهكم والسخرية؛ كما لا 
يبالغ بالاعتداد بالذات واستعمال ضمائر (الأنا) إلا في حالة الضرورة8) 
من أحل إبراز شخصيته؛» لأن ذلك تحسده قدرته على الكتابة بلغة 
موضوعية وأسلوب علمي؛ ومدى تحكمه في معالجة عناصر موضوعه 
من تحليلات وتفسيرات وتعليقات ونقد وطرح البدائل كل ذلك يدعم 
أصالة البحث واستقلاليته. وهذا ما ييرز شخخصية الباحث العلمي واليّ 
تتحقق معها غاية إقناع الغير بالمسعى المقصود من القيام بالبحث في 
ذلك امحال. إتباع منهج علمي واضح يخدم مسعى الباحث ويحقق 
الغرض من القيام بالبحث. 
خلاصة مراحل إعداد البحث: تمر عملية القيام بإعداد بحث بأربع 
مراحل أسا ١‏ 
1 - اختيار عنوان البحث: عنوان البحث هو تحسيد الظاهرة أو 
بلورة المشكلة محل البحث ف إطار عبارات محددة ودقيقة وموجرة» 
ضمن بحال معين محدد يصلح أن يكون موضوعا للبحث. 
2 - وضع الخطة المبدئية: أي تحديد إطار للعمل ومسار الخنطوات 
المنهجية الممكن إتباعها. وهذا يتزامن مع جمع المصادر والمراحع الي 
لم بفضل عدم اتعمال الضمائر بصفة عامة رأبشا الليل من ضمد التكلم زجنا 


ومفردا) والاستعاضة ببناء الفعل للمجهول أو بإيراد 0 في حالة المصدرء مثل: 
(مكن ملاحظة تطور..) أو (الملاحظ) وهذا يقابل كلمة (0ا0) المستعملة ف 


الفرنسية. 
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تساهم ف تكوين انطباع أول وتصور عام شامل للموضوع لدى 
الباحث مما يساعده على تحديد مسار البحث والخطوات الممكن 
إتباعهاء وضبط المراجع الي لها علاقة عموضوح البحث وبذلك يمكن 
إبراز أهم الأفكار الرئيسية والثانوية للموضوع. 
3- جمع المادة العلمية: وتعتمد على الجهد الفكري حيث تتم عملية 
تصنيف وترتيب المعلومات والبيانات وإدراحجها ضمن التقسيمات 
المعتمدة. ولا يتصور القيام بذلك دون حصر الإشكالية الي يثيرها 
الموضوع محل الدراسة. والإشكالية يعكن الاهتداء إليها يطرح أمكلة 
معيلة: مثلا: ما أهمية البحث في هذا الموضوع؟ 

- ما هي الأهمية النظرية والعملية لدراسة هذا الموضوع؟ أو 
ما هو الغرض من القيام بهذا العمل؟ وهكذا يتم تحديد الإشكالية بعد 
الإحابة على هذه التساؤلات وبذلك تستخرج الأفكار الأساسية وتبرز 
النحاور الرئيسية للموضوع (وقد تم تبيان ذلك بالتفصيل سابقا). 
4 الكتابة والصياغة: كتابة البحث بلغة سليمة من حيث الإملاء 
والنحو والصرفء واختيار الألفاظ المعبرة على المعنى المقصود. وإعطاء 
عناية كبيرة لصياغة الأفكار بدقة وذلك بانتقاء كلمات ومصطلحات 
دقيقة وواضحة لفظا ومعنى» واعتماد الأسلوب العلمي الخبري 
والتقريري؛ وتحنب البالغة واستعمال الدمل الطويلة ويجب المحافظة على 
الأمانة العلمية. وبالجملة فإن الوضوح والدقة» والأمانة العلمية والتنظيم 
اليد معايير واعتبارات أساسية لكتابة البحث العلمي هذا فضلا عن 
اعتبارات أخخرى مثل كيفية نظام الهوامش والاقتباس وطريقة توثيق 
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المراجع وتصنيفها وغيرها من أمور شكلية وفنية (وهي أمور عملية 
تستلرمها تقنيات كتابة البحث). 


وهذا ما يعالجه الفضل الآتي بالتفصيل. 
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الفصل الثالكث 


تقئيات إعداد البحث 


تخضع عملية إعداد البحث» فضلا عن المتطلبات الجوهرية 
الموضوعية الي عحورها وعنصرها الأساسي المتحرك المتمثل في الجهد 
الفكري كما تبين ذلك فيما سبق - فإن هذه العملية تخضع أيضا 
لمقتضيات نظامية وشكلية وعملية تطبيقية يمكن تناوطها فيما يلي: 


المبحث الأول 
المقتضيات النظامية 
ويتعلق بعضها بتنظيم الجهود الفكرية للحصول على النتائج 
ببسر وبأقصر طريق وأقل وقتء والبعض الآخر لتنظيم هذه النتائج 
المحصلة لتوظيفها عمليا لتبرز بدقة ووضوح. 


أولا: نظام جمع المادة العلمية وتدوين المعلومات 

يقوم الباحث بوضع قائمة للمراحع ذات الصلة .عكوضوع 
البحث» لكنها غير نهائية طالما أن عملية البحث ستكشف له عن 
مراحع جديدة» كما أن هذه القائمة لا تع وحود هذه المراجع تحت 
يد الباحث باستمرار» ولهذا لا بد من اقتناء أهم المراجع بشرائها أو 
تصويرها. 
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ولكن تبقى المكتبة ضرورية ف كل الأحوال ولا تعوض حتى 
بالإنتزنت للحصول على,المادة العلمية الى ستوظف في كتابة البحث. 


] - نظام القراءة : 
وعلى ذلك فإن تنظيم هذه المراجع والمصادر ستتحكم فيها 
ظروف واقعية يفرضها توزع الكتب ومشكلة اللغات الأحنبية» إلا أننا 
نضع هنا هذه المؤشرات العامة للاهتداء بها قدر الإمكان: 
أ) - القراءة المنهجية ليست قراءة حرة » بل محصورة في مبتداها بخطة 
للقراءة وني منتهاها بضرورة أن تؤدي إلى تدوين منظم للمعلومات. 
ب) - هناك القراءة الأفقية أي قراءة الموضوع الواحد في كل المصادر 
وهي الطريقة الى تستجيب لشروط المنهجية الصحيحة وعلى الباحث 
أن يحاول قدر الإمكان أن تكون قراءته في الموضوع الواحد مرتبة 
كالتالي: 
1 - القراءة في دوائر المعارف العامة ثم المتخصصة ,ما فيها القانونية. 
2 - الإطلاع على الموضوع في المصادر التشريعية (النصوص القانونية 
واللوائح) 
3 - الإطلاع على الموضوع في المصادر القضائية. 
4 - القراءة في كتب الفقه العامة (مثلا الكتب الدراسية). 
5 - القراءة في المراحع الفقهية المتخصصة (الرسائل الجامعية» كتب 
الفقه المتختصصة. المقالات) 
6 - البدء بالمولفات الأحدث؛ واعتماد الطبعة الأحداث 
للكتاب الواحد. 
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1 - طرق تدوين المعلومات 
هناك طريقتان» أوهما طريقة البطاقات والأخرى طريقة الملف 
المقسم. 
الأولى : طريقة البطاقات 
تتطلب هذه الطريقة أن يعد الباحث عددا من البطاقات من 
الورق المقوى» ذات مقاس موحد, ويمكن أن يكون 210 14 سم 
تشترى حاهزة؛ ويفضل بعض الباحثين اتخاذها مختلفة ألوانها» بحيث 
بجعل لونا خاصا بكل قسم أو باب من البحث. 
وبالنسبة لبحوث المرحلة الجامعية يمكن للطالب أن يصنع 
البطاقات بنفسه وذلك بإتخاذها من أصناف الأوراق العادية 
(الفولسكاب) ؛ وتوضع البطاقات ف علبة مناسبة الحجمها. 
ويدون على البطاقة: إسم المؤلف؛ وعنوان الكتاب؛ في أعلاف 
وق حاشيتها اليمنى يدون رقم الصفحة وجزء الكتاب؛ ثم تسجل 
المعلومات الي أحذت من ذلك الكتاب في باقي الصفحة؛ بحيث 
يسحل رقم الصفحة كلما تم الإنتقال إلى صفحة من صفحات المرحع. 
وتستعمل البطاقة بحيث يكتب على عرضهاء وعلى وحه واحد منهاء 
فإذا لم تتسع صفحة واحدة للمعلومات الماخوذة من مرجع واحد 
خصصت بطاقة جحديدة» تسجل عليها نفس البيانات (إسم وعنوان 
الكتاب) مع عبارة تابع (2) ... إلخ» أو ترقم البطاقات في الزاوية 
اليسرى العليا منهاء 21 3... 
إلا أنه لا بد من بطاقة مستقلة لكل مرجع ولكل موضوع من 
موضوعات الخطة» أي أن الباحث سيستعمل بطاقتين (على الأقل) 
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لنفس المرجع إذا أراد تدوين معلومات تتعلق .بموضوعين أوردهما نفس 
المرجع» وسيستعمل بطاقتين أيضا إذا أورد مرجعان نفس المعلومة. 
وإضافة إلى البيانات الي يجب أن تحملها كل بطاقة يفضل تسجيل 
رأس عنوان موضوعها (كلمة الافتتاح) في أعلى البطاقة» وقد تكون 
تلك العبارة دالة على أحد أبواب أو فصول البحث. 
الغانية: طريقة الملف المقسم 

وهو عبارة عن ملف من الورق المقوى أو البلاستيك يثبت 
الأوراق المثقوبة بحلقات معدنية» بحيث يمكن إعادة تركيب الأوراق 
ال بحملهاء ويجب تنظيم الورقات داخل الملف حسب أقسام البحث» 
ويمكن تمييز الأوراق المخصصة لكل قسم بلونهاء أو بوضع ورقة سميكة 
ذات لسان بارز بين كل قسم وأخر. 

وينطبق على هذه الطريقة ما سبق قوله بالنسبة للبطاقات من حيث 
البيانات الي يجب أن تحملها كل ورقة» واستقلال كل ورقة.عوضوع 
ور جع واحد والكتابة على وجه الورقة دون ظهرهاء وغير ذلك. 
ويتميز نظام البطاقات بسهولة إعادة ترتيب البطاقات وإضافة الجديد 
منها وتحملها لكثرة الاستعمال؛ إلا أن أوراق الملف أقل عرضة 
للاختلاط و الضياع وأقل كلفة. 


ثانيا : محتوى التدوين 

بعد أن يسجل على البطاقة أو الورقة إسم المؤلف وعنوان 
المرخع أو المصدرء ورأس الموضوع» يبقى تحديد كيفية أذ المعلومات 
وتسجيلها بعد القراءة. 
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هل على الباحث أن ينقل حرفيا كل الفقرات المتعلقة 
.مموضوعه؟ أم يكتفي بتلخيص للها؟ أم عليه أن يصورها بواسطة الناسخة 
(اختصارا للوقت» وكيف يدون الملاحظات) مما قرأه؟ وما العمل 
بالنسبة للنص الأحبي؟. 

الواقع أن الباحث قد يلخص ما يقرأه وقد يكون ملزما بنقله 
حرفيا أو بتصويره حسب الحالات. 
5 - النقل الحرفي: 

الأصل أن النصوص التشريعية والقضائية وما في حكمهما هي 
وحدها الي يجب نقلها حرفيا غير ملخصة وبأمانة تامة مع الاحتفاظ 
بشكل الأصل من حيث علامات التزقيم والمصطلحات المستخدمة. 

ولكن ذلك لا يعي بالضرورة أن ينقل الباحث حرفيا كل نص 
تشريعي أو قضائي» بل يكتفي ينقل النص ذي العلاقة المباشرة يبحنهء 
ويكفي نقل المادة أو المواد بل الفقرة الواحدة أو الفقرات من المادة 
الواحدة: إذا كانت هي وحدها المتعلقة بالمرضوع؛ مع إمكانية الإشارة 
باحتصار إلى فحوى المواد أو الفقرات الأخرى إذا رأى ذلك ضروريا. 

أما الأحكام القضائية فإنٌ الأهمية الجوهرية هي الحكم أسباب 
الحكمء أما غير ذلك من وقائع و ديباجة ومنطوق فيمكن الإشارة إليه 
تلخيصاء مع ضرورة إثبات اسم المحكمة ونوعها وتاريخ الحكم ف 
أعلى بطاقة أو ورقة التدوين. 

وتعدٌ كالتصوص التشريعية والقضائية؛ بالنسبة لتقل الحرق؛ 
والقوانين واللوائح وأحكام القضاء الأحنبية والاتفاقيات والأحكام 
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الدولية» ومشروعات القوانين والآراء الفردية في القضاء الدولي (وفي 
القضاء الأجنبي الذي يورد مثل هذه الآراع). 

وتنقل حرقيًا عند الحاجة النصوص الفقهية أو الوضعية الي تبدو 
بالغة الأهمية بالتسبة للبحث» وكقاعدة عامة ينقل حرقيًا كل ما 
يزجح لدى الباحث أنه سيورده اقتباسا بنصّه في صلب بحثه أو في 

هوامشه. 

و تنقل حرفيًا - ومن باب الاحتياط -- النصوص النٍ لا 

يستطيع الباحث ف البداية تقدير مدى أهميتها. 

1 - التلخيص: 

القاعدة البسيطة أن ما لا ينقل حرفيًا يلخص إجمالاء يعني ذلك 
أن القاعدة العامة ف تدوين المعلومات هي التلخيص إلا ما استثنى 

أعلاه» و للتلخيص ميزات عدة تحعله أفضل من النقل الحرثي. 

1" يلك التلخيص فهماء والفهم يستدعي قراءة متأنية فاحصة» 
وهذا في حد ذاته كسب للوقت» بينما النقل الحرقي إضافة إلى إضاعة 
للوقت» يجعل الباحث أسير ميكانيكية النسخ الحرئي حفاظا على 

الأصل. 

ب - في, التلخيص جانب شخصي للباحثء فبالإضافة إلى اضطراره 
إلى تسجيل ليس أصل النص بل ملخص ما فهمه منه؛ فباستطاعته أن 
يضع النقاط الي لخصها في نسق تحليلي يبرز لا شعوريا تقييمه للنص. 
ج- كتابة التلخيص بأسلوب الباحث أسهل في إدماحه في بجمل 
البحث النهائي» مع الإشارة طبعا إلى المصدر في الهوامش. 
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1 - النسخ الآلي: 

مما لا شك فيه أن النسخ الآلي قد أذ يلعب دورا هاما 
بالنسبة للبحث ويكاد يؤمن أغلبية الباحئين أنه عامل هام لاختصار 
الوقت واللجهد. 

وبالرغم من أنه يصعب على أغلب الباحثين مقاومة الإغراءات 
(وفي أحيان كثيرة الضرورات ) الداعية إلى إستعمال التصوير الآلي» 

والنسخ الآلي يستعمل كبديل إما للنقل الحرثي اليدوي» أو 
كبديل للتخليص وهو أقل منهما قيمة فإذا كان التلخيص يتطلب قراءة 
وفهم واستعادة للنص الأصلي والنقل الحرفي اليدوي يتطلب قراءة 
النص (وفهمه أحيانا) فإن التصوير الآلي لا يستدعي حتى قراءة النص 
كله. وعليه فإن النسخ الآلي لا يعد حتى في منزلة التلخيص والنقل 
الحرئي» بل هو قد يبتعد حتى كونه داحل في "جمع المعلومات "ويقوزب 
من عملية شراء الكتاب (فهو على الأقل شراء حزئي للكتب 
والمراحع). 

وبناء على ما سبق فإن التصوير الآلي ليس موفرا للوقت ولا 
للجهد وهو ليس موفرا للمال على الإطلاق. ومع ذلك فهو ميرر قي 
بعض الحالات مثلا: 
أ - عدم توفر المراجع في المكتبات الي يتردد عليها الباحث؛» فيمكن 
أن يقوم بنفسه أو يكلف أحدا غيره عند الضرورة بتصوير أحزاء من 
كتاب أو مقال أو نص يرى ضرورته لبحنه. 


113 


ب > عدم توفر الوقت الكائي للباحث للمداومة في المكتبات أو ضيق 
مواقيت الدوريات والموسوعات. 
القضاء) إذا كانت أطويلة. 
د - النصوص الأجنبية إذا كان لا يجيد لغاتها إحادة تامة ثما يضطره 
إلى ترجمة بعض العبارات على النص الأجبي نفسه... 

وف جميع هذه الأحوال لا بد من أن تحمل الصفحات كل 
المعلومات المتعلقة بالمرجع وعلى الأخص إسم المؤلف والعنوان أو 
عنوان المقال واسم الدورية إذا كان الأمر متعلقًا .مقاله في دورية (ورقم 
الصفحة إذا كانت لا تظهر في الصفحة المصورة ويستحسن كتابة 
هذه البيانات في الطرف الأعلى للورقة). 

على أنه لا بد من التنبيه إلى خطورة الاندفاع - وخاصة في 
المراحل الأولى للبحث - إلى الإكثار من التصوير الآلي إذ سيجد 
الباحث نفسه غارقا بين عدد لا يحصى من الصفحات المصورة الي 
يصعب ترتيبها وإن رتبت فهي ذات قيمة مشكوك فيها. 


ثالنا : التدوين بالنسبة للمراجع الأجنبية 

أ- إذا كان النص الأحنبي من النوع الذي يستدعي نقلا حرفيا (نص 
تشريعي أو قضائي) أو للإستشهاد به» فعلى الباحث أن يبادر بنقله 
بلغته الأصلية مع ترجمة كاملة ودقيقة وأمينة له وفي هذه الحالة 
سيورد النص العربي المنزحم في متن البحث بين علامي تنصيص ويورد 
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الأصل الأحني في الهامشء» وني كل الأحوال عليه مراعاة ما سبق قوله 
فيما يتعلق بنقل النصوص حرفيا. 
ب - أما إذا كان من النوع الثاني أي الذي تدون نقاطه الأساسية 
ملخصة. فيحسن بالباحث بدراسة النص المزجحم وتلخيصه. 

ولا تترجم العبارات الفنية» والمصطلحات الدقيقة الدالة على 
مؤسسات قانونية أحنبية عندما يرى الباحث أن ترجمتها العربية الحرفية 
تعجز عن أداء معناها مثل البرلمان +معمعاعدم رمآ بومصصى 
والسوفيت» والكونغرس؛ وغيرها... 

كما ينصح الباحث بأن يترك بنفس لغتها الأصلية الي يعجز 
عن فهمها بوضوح أو يفهمها ولكنه يعحز عن استحضار المقابل 
العربي الدقيق لها. وعلى كل حال فيجب احتناب الترجمة المتسرعة 
المرتملة الي يهدف ظاهرها إلى كسب الوقت مع ضرورة الاستعانة 
بالمعاحم المترجمة المتخصصة عند ترجمة المصطلحات القانونية واستعمال 
العادية منها لترجمة الألفاظ من غير المصطلحات. 
رابعا : الملاحظات الشخصية 

إن عدم بداية الكتابة في هذه المرحلة والاكتفاء بتدوين 
المعلومات من المراجع» لا يحول دون أن تخطر على الباحث ملاحظات 
خخاصة لا تتعلق فقط بتقييم ما يقرأه» أو ما يلخصه» بل تتصل مجميع ما 
يثيره البحث. وحتى بعد بداية مرحلة الكتابة كثيرا ما تخطر للباحث 
خواطر وأفكار ليست ذات علاقة مما هو منكب عليه. 
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وهذه الأفكار وتلك الملاحظات قد تنسى عند الحاحة إليهاء 
ولا يحب الاعتماد على الذاكرة لاستدعائها وقت الحاحة إليهاء وعلى 
الباحث أن يخضصص نوعا من البطاقات الخاصة في حجم بطاقات 
التدوين» ولكن متميزة عن هذه الأخيرة» لتدوين الأفكار والملاحظلات 
الشخصية. ٠‏ 


ويمكن للباحث أن يجعل لهذا النوع من البطاقات عنوانا واحد 
مثل "أفكار شخصية" أو ملاحظات» يسجله في أعلى كل بطاقة. 
ولسهولة الرجوع إليها يجب اعتماد نظام معين بيسر استعمال بطاقات 
الأفكار ويمكن إتباع إحدى الطريقتين: 
الطريقة الأولى: إما ترتيب الأفكار والملاحظات وفقا للحطة» حيث 
يسجل في أعلى كل البطاقات إضافة إلى العنوان الرئيسي"أفكار أو 
ملاحظات شخصية " تحت الباب أو الفصل المتعلقة به» أو عنوان ذلك 
الفصل أو الياب. 
الطريقة الثانية: أن يجعل لتلك الأفكار والملاحظات عناوين محددة 
معبرة عن محتواهاء وترتيب البطاقات بعد ذلك ألفبائيا حسب تلك 
العناوين. 


اللقتضيات الشكلية 


لقد تم التعرض لمرحلة كتابة البحث باعتبارها أهم مراحل 
إعداد البحث لأنها المحصلة النهائية نما إذ يتجسد فيها العمل الفكري 
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وذلك ببناء الأفكار بناءا فنيا منراصا شكلا ومضمونا. وهذا يبين مدى 
الترابط والتكامل بين الشكل والمضمون. 
وقد بينا الشروط الموضوعية للضمون كتابة البحث سابقا. 
ويخصص هذا الجزء للجانب الشكلي لكتابة البحث من حيث العناصر 
التالية : 
1 - المقدمة والتمهيدات | 5 - الاقتباس 
2 - تقسيمات البحث 6ح الموامش 
3 - العناوين 7 - الخائمة 
4 - الأسلوب 
أولا : المقدمة والتمهيدات 
1 - المقدمة: بالرغم من أن المقدمة لا بد أن توضع في بداية البحث إلا 
أن ذلك لا يعني أن تكتب في البداية» بل الأغلب أن تكون أخر ما 
والقاعدة العامة ألا تكون المقدمة مقسمة إلى أجزاءء كما أن 
غايتها ليست معابحة الموضوع بل التقديم له ولذلك فإن العناصر التي 
تشتمل عليها المقدمة يستحسن أن تكتب متتالية دون عناوين فرعية 
محافظة على الوحدة الشكلية والوحدة الموضوعية للمقدمة» وتتكون 
- العناصر الأساسية: لا بد أن تشمل المقدمة ما يلي: 
م- تحديد الموضوع 
1 > تمييزه عن المسائل المشابهة. 
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3 > تحديد موقعه في المادة. 


8 - بيان أهمية الموضوع 

1 الأهمية العتملية. 

2 - الأهمية النظرية (الفقهيه و العلمية» 

3- بيان الأفكار (أو الفكرة) العامة الموجهة: الإشكالية الي تطرح 

لمعالحة الموضوع 

4- إعلان الخطة: ولا بد أن يكون ف نهاية المقدمة. 

وهذا الإعلان ليس إعادة لفهرس البحث فالفهرس له مكان 

أخرء بل هو بحرد ذكر لأهم أقسام البحث. 
ب- العناصر الثانوية للمقدمة: يمكن أن تشمل إضافة إلى ها سبق. 
1 -المشكلات التي واجهت الباحث: سواء أكانت مشكلات نظرية 
تتعلق بصعوبة المسألة من الناحية الفقهيةء وتعقد المشاكل الى يطرحها 
الموضوع؛ أو بسبب قلة إهتمام الدارسين بها وبالتالي قلة المراجع؛ 
وهي قلة قد تدشأ عن حداثة النظام القانوني محل البحث ويستحسن أن 
توضع هذه النقطة بعد أو أثناء عرض الأهمية العلمية للموضوع. كما 
يمكن أن تكون مشكلات البحث ذات طبيعة مادية تتعلق بصعوبة 
العثور على مراجحع البحث أو غيرها من الصعوباتء إلا أنه من غير 
المستحسن الإشارة إلى الصعوبات الي تتجاوز ما يعتبر من البحث 
العلمي في العادة. 
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2 - التطور التاريخي للمشكلة: وينم العرض التاريخي للمشكلة في 
مقدمة البحثء إذا لم يكن موضوع البحث نفسه عرضا تاريخيا. وقد 
يرتبط العرض التاريخي الذي يقدم في المقدمة بالحديث عن أهمية 
الموضوع. إلا أنه قد يستقل عنه ببيان الأعمال السابقة المشابهة 
لموضوع البحثء إلا أن الباحث مطالب في كل الأحوال بتبرير اتحتياره 
لموضوع سبق لغيره دراسته» وإثبات أن عمله يضيف جديدا بالرغم من 
أن الموضوع قد سبق بحمثه» وعليه في ذلك أن يشير إلى أمرين: 
الأول: أنه على علم بوحود دراسات في الموضوع نفسه أو موضوعات 
الثاني: أنه يرى بالرغم من ذلك أن بحثه سيقدم جديداء أما لقصور في 
البحوث السابقة أو لأن تطورات أخرى قد حدت تمعل تلك البحوث 
السابقة قاصرة عن مواكبتها أو لغير ذلك من الأسباب. 

وعلى كل حال فالتقد الموجه إلى الآخرين في المقدمة يحب أن 
يكون مختصرا وموضوعيا ومؤدبا. 
3 - القانون المقارن: إذا كان البحث نفسه دراسة مقارنة فلا محال 
بالطبع لإيراد المقارنة في مقدمة البحث, إما إذا كان غير ذلك فقد يرى 
الباحث من المناسب إيراد المقارنة في هوامش البحث إذا لم يشعر أن 
أهميتها تستدعي إيرادها في المتن ومع ذلك فإن القانون المقارن قد يرد 
في المقدمة وخاصة في بال الإشارة إلى مؤسسات القانون الأجنبي 
الشبيهة بالموسسة القانونية الي يدرسهاء ويكون ذلك في إطار إعطاء 
فكرة كاملة عن موضوع البحث. 
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هذه هي كل محتويات المقدمة» ونكرر القول أنها ليست المكان 
الملائم للبدء في عرض البحث» بل هي تقديم له. كما نكرر الإشارة 
إلى أن أقسامها يستحسن ألا تظهر في شكل عنأوين منفصلة» ويجحب 
أن تكون المقدمة في جميع الأحوال قصيرة» فإذا طالت أو احتوت ما 
يدحل في جوهر البحث فالأحسن اعتبارها أحد فصوله بل قد يمكن 
فصل ما يعد منها دالا في الموضوع وجعله فصلا تمهيديا. 
3 - الفصل التمهيدي (أو الباب التمهيدي) 

ويلجأ الباحث إلى الفصل (أو الباب) التمهيدي؛ عندما يجد 
بين يديه عناصر تتجاوز ما يجب أن تشتمل عليه المقدمة» وق نفس 
الرقت ليست جزءا من حوهر البحثء» والأمثلة الشائعة بالنسبة 
ختويات الفصل التمهيدي: 
1 - عرض القاعدة العامة للفرع القانوني الذي يكون البحث دراسة 
تفصيلية لاحدى جزئياتها. 
2 - عرض الوقائع غير القانونية (أي المادية المتصلة بالمسألة) أو 
الأسباب الموضوعية ال كانت وراء التنظيم للمسألة المدروسة. 
3 - عرض الأساس الإيديولوجي الذي يعد موضوع البحث انعكاسه 
القانوني. 

وإضافة إلى المقدمة هناك صفحات ممهيدية أخرى كصفحة 
العنوان والإهداء والشكر والفهرس إذا وضع في البداية!©» وجميع ذلك 
يرتبط بالشكل النهائي للبحث وسنتعرض له في موضوع تال. 
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1- المقدمات الجزئية لتقسيمات البحث: الأصل ألا توضع 
مقدمات متميزة (أي تحمل عنوانا فرعيا) ولا نخحواتم لكل حرء من 
أحزاء البحث (باب أو فصل) ما دام البحث يتطلب مقدمة واحدة 
وخخاتمة واحدة» ويسمح استثناء بوضع مقدمة متميزة» إذا استدعى 
الأمر ذلك؛ كأن تكون المشكلة المطروحة في أحد الفصول تقتضي 
عرض معلومات أو وقائع لا تفهم معالحة المشكلة إلا بهاء أو أن الخلول 
الي طرحت في الفصل (أو الباب) مركبة ومتداخلة أو غير واضحة مما 
يستدعي إبرازها بكتاية خائمة للفصل (أو الباب) قد تسمى "الاستنتاج". 

وبالرغم من ذلك فإن نوعا من "المقدمة" أو " الخائمة "لا بد أن 
يظهر إلزامياء في بداية ونهاية كل قسم (بل وكل فكرة رئيسية 
حديدة) ويكفي فيها سطور تتضمن تقديما عاما لتلك الفكرة الرئيسية 
ويستحسن أن يورده الباحث في بداية كل باب وكل فصل دون أن 
يضع له عنوانا كاشفا بل يقدم للموضوع بكلمات قليلة يتبعها 
بتسجيل النقاط الرئيسية الي ينقسم إليها الفصل (أو الباب). 
ثانيا : تقسيمات البحث 

ف هذه المرحلة يستقر الباحث على الشكل النهائي لخطة 
البحث؛ فهو وإن وضعها منك البداية إلا أن معالجته للموضوع فعلا 
كثيرا ما تكشف قصور تلك الخطة» كأن كان قد خصص جزءا كبيرا 
لدراسة مسألة لا تحتاج إلى إطالة أو مصص على العكس من ذلك 
حيزا ضيقا لموضوع يحتاج إلى شرح طويل» أو كان قد نسي بحث 
جانب من جوانب الموضوع. ولا توجد قاعدة عامة تحكم تقسيمات 
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البحث بل يتحكم فيها طبيعته وحجمه ومحتواه إلا أنه يشترط فيه ما 
1 - أن تكون التقسيمات موحدة: ويعن هذا أن الباحث إذا اختار 
تقسيم بحثه إلى أبواب فعليه أن يلتزم بذلك في كل مراحل البحث فلا 
يصح أن يورد الفصل الأول ثم يقسم البحث إلى أبواب أو العكس 
حالطا بين المصطلحات» كما يلتزم الباحث بأ يتبع القاعدة العامة في 
أن الأبواب تقسم إلى فصول وليس العكس وتقسم الفصول إلى 
مباحث و المباحث إلى مطالب» مع إمكانية الوفوف في التقسيم عند 
المباحث أو عند الفصول إذا تطلبت طبيعة البحث قسمين ولا يقبل منه 
أن يجعل القسم الأول أبوابا والثاني فصولا وهكذا. 


1 - تناسب التقسيمات المتماثلة: وهذا يعي أمرين: 

أ > تناسب التقسيمات المتماثلة من حيث عدد الصفحات» والقاعدة 
ني ذلك ألا يتجاوز أي قسم (الباب أو الفصل أو مبحث أو مطلب) 
ضعف قسم أخر ممائل. 

ب > تناسب التقسيمات من حيث أجزاؤها فلا يستحسن أن يحتوي 
الفصل الأول على ستة مباحث ويقتصر الفصل الثاني على مبحثين» 
وهكذا الأمر بالنسبة لما يحتوي عليه القسم من أبواب والباب من 
فصول ولمبحث من مطالب» والقاعدة هنا أيضا ألا يتجاوز عدد 
التقسيمات الحزئية في قسم معين ضعف عددها في قسم ممائل آخر. 
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1 - أن ترسى التقسيمات على قاعدة موضوعية: وقد تم شرح 
ذلك ضمن شروط إعداد خطة البحث. 
لا - مناسبة التقسيمات لطول البحث: لن يكون بحنا جيداء ذلك 
الذي يتم فيه الانتقال إلى أفكار أساسية حديدة غير ملموسة؛ دون 
انعكاس ذلك على تقسيماته» وليس جيدا من جهة ثانية أي بحث تكثر 
فيه التقسيمات الحزئية» بحيث تفكك الفكرة الواحدة إلى عناصرها 
البحث الرئيسية والجزئية هي في الحقيقة أفكاره الأساسية الرئيسية 
والتزئية كاملة. واستعمال أحد مصطلحات التقسيم: القسم > الباب 
-- الفصل + المبحث > المطلب > يجب أن يتناسب مع طول البحث. 
وأكبر أجزاء البحث إما أن تكون الأقسام أو الأبواب أو 
الفصول» فلا يصح أن يسم الببحث إلى مباحث أو مطالب هباشرة» 
وأصغر أقسام البحث فقد تكون الفصول أو المياحث أو المطالب» فلا يصح 
أن تكون تقسيماته النهائية أقساما أو أبوابا. وتكون رسالة الماحستير في 
العادة مكونة من فصولء إلا إذا طالت أو تعددت جزثياتها فتجعل 
أقسامها (قسمين) أو أبواباء وتتنكون أطروحة الدكتوراه من أبواب أو 
أقسام أما دون ذلك من بحوث فالعادة أن تتكون من فصول. 
ثالغا: العناوين 
تكتسى العناوين أهمية كبيرة وخاصة العنوان الرئيسي باعتباره يجسد 
والعنوان كما سبق القول ألا يكون جملة كاملة» ومع ذلك 
فقد يكون مركبا (باستعمال واو العطف عادة) واللزكيب إما أن 
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يكون دالا على المقارنة؛» أو على العلاقة ومن أمثلة العناوين المركبة 
الدالة على علاقة: * الدول العربية و المؤتمر الدولي لقانون البحار - 
الطاقة النووية وقانون البحار ... إلم. 

وقد يدل على المقارنة مثل * الخطأ المدني و اللعنائي - أو ل 
المنشأة الإنتاجية ومنشأة الخدمات ... إلخ * 

إلا أن العنوان العام قد يصاغ بشكل مزدوج التركيب بحيث 
يتكون من عبارة رئيسية و أخرى تابعة مثل:* حق المضرور في رفع 
دعوى مباشرة على المومن في حالة التأمين الإحباري للمركبات الآلية. 
دراسة نقدية ومقارنة في الأنظمة القانونية في أنكلزا وفرنسا والجزائر و 
سويسرا *. 

* حماية القاصرين» دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وفي 
التشريعات المعاصرة للبلدان الإسلامية* 

أما العناوين الفرعية فيشترط فيها: أن يكون كل عنوان مستقلا 
بذاته ودالا لوحده على المقصود منه» بحيث لا يحتاج القارئ إلى 
الإطلاع على خخطة البحث لفهم المقصود به. 

أن يوحد اتساق بين الفروع المتناظرة أي الباب مع الباب أو 
الفصل مع الفصول الأحرى وهذا التناسق هو بلا شك مرتبط بوحود 
التناسق الموضوعي في محتويات التقسيمات المتناظرة .. 

ومن نافلة القول الإشارة إلى وجوب احترام قواعد اللغة / فق 
العنوان» ذلك أنه إذا كان الخطأ اللغوي يشين البحث مهما كان موقعه 
فهو ف العنوان الرئيسي أشنع . 
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رابعا : أساسيات الأسلوب القانوني 

يجب أن يكون هاحس الباحث دوما الوضوح؛ وهو الهدف 
الذي يمكن أن يضحي في سبيله بكل الاعتبارات الأخرى إلا صحة 
التعبير اللغوي واحترام قواعد اللغة النحوية والصرفية. 

ومما يجب أن يضحي به الباحث في سبيل الوضوح أمران: 
إظهار عمق أفكاره باحتصار مخلا بحيث لا يفهم المقصود من تعبيرها 
إلا القلة الملمة بدقائق الموضوعء والثاني التصنع في احتيار اللفظ أو من 
الزحرف اللفظي. وصحة الكتائة من الناحية اللغوية والنحوية ليست 
محل بحث هناء فالكتابة بأسلوب عربي صحيح ركن لا يقبل الجدل» 
ولا يقوم الإدعاء بعدم التخصص في اللغة العربية وقواعدها مبررا 
للتسامح في الأخطاء اللغوية؛ إلا إذا قبل الإدعاء بالجهل بالكتابة نفسها 
مبررا لأن يستعين الباحث يمن يعرف الكتابة أو مبررًا لأن يقدم بحثه 
شفويًا. 

ومع ذلك فمن المتوقع أن لا يكون الباحث ملمًا مجميع قواعد 
اللغة والنحو والصرف. فقد يغيب عنه معنى كلمة أو صحة استعماهها 
أو كيفية كتابتها أو صحة اشتقاق أو ما إلى ذلك؛ ولكنه للتغلب على 
مثل هذه المشاكل يلزم الاستعانة بقواميس اللغة» كما بمكنه أن يسأل 
ق: ذلك من هو أدري: منه: وقد يعطي بعض الباحثين بحوثهم النهائية 
لن يصحح أحطاؤها اللّغوية» النحوية والأسلوبية» و هذا عمل لا 
: يستحق التشجيع إلا أنه خير من تقديم بحث مليء بالأخطاء اللّغرية 
والنحوية والأسلوبية. 
() هذه عناوين لبعض الرسائل والبحوث مع التصرف 
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هذا من ناحية الأسلوب بصفة عامة؛ أما الأسلوب القانوني 
فيتطلب إضافة إلى ذلك أمور أحرى قد تغتفر في سواه. 

أما الكتابة القانونية يجب أن تكون واضحة» وجيزة؛ وافية 
وهذه الواوات الثللاث هي شروط الأسلوب القانوني. 

وقد يجد البعض؛تعارضمًا بين الإيحاز والوضوحء فيجب التوفيق 
بينهما بقدر الإمكان أما إذا اضطر الباحث إلى الاختيار بينهما 
فعليه الانحياز إلى الوضوح. ولكي يتطبع أسلوب الباحث .ما يمتاز به 
الأسلوب القانوني فليس هناك إلا طريقة واحدة هي كثرة القراءة 
والإطلاع وممارسة الكتابة القانونية. 

ومع ذلك توجد مؤشرات يمكن التنبيه إليها مئل تحري الدقة في 
استخدام المصطلحات القانونية. 
خامسًا: تقئيات الاقتباس 
- أنواع الاقتباس ٠‏ 

الاقتباس ضربان: حرفي و فيه يقتبس الباحث كلامًا بلفظه كما 
هو مدون في الأصل أو يقتبس المعنى مع التصرف في اللفظ احتصارا 
أو شرحا. 

والاقتباس بنوعيه يجب أن يكون مباشرًا أي نقلاً عن الكتاب 
الأصلي إلا عند الضرورة فينقل الكلام و الرأي عن كتاب وسيط ون 
هذه الحالة لابد من الإشارة إلى هذا الأخير أيضًا. 

في الاقتباس الحرقي يلزم الباحث الاحتفاظ بكل محتويات النص: 
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* أي ضرورة نقل علامات التزقيم كما هي في الأصل. 

* إذا ورد .خطأ نقله الباحث كما هو في الأصل مع عبارة (كذا) بين 
وين مركين بعد الخطااو حو تصحيخه إذا لم يكن رهنااي اطامشن. 
* إذا كان الاقتباس غامض المعنى بسبب انقطاعه عن السياق العام 
للنص الأصلي فللياحث أن يضيف عبارة تزيل الغموض وبشرط أن 
يضعها بين قوسين مر كنين. 

* إذا أضرب الباحث عن نقل بعض الكلام في وسط الاقتباس فعليه 
بوضع ثلاثة نقط متتالية. 

* في جميع الأحوال لابد من وضع النص المقتبس بين علامي تنصيص 
وهذا الأمر بالغ الأهمية. 

5 حالما ينتهى الاقتباس لا بد من إيراد الهامش الذي يبين أسفل 
الصفحة إسم المولف و الكتاب ومعلومات النشر ورقم الصفحة أو 
الصفحات. 

* العبارات الي وردت في النص الأصلي بين علاميّ التنصيص توضع 
بين علاميّ تنصيص مزدوج (...) وليس بين شولتين "..." 

* إذا وردت عبارة تحتها خط أو مطبوعة تحتها مط بحروف أكبر من 
حروف النص المقتبس منه» فعلى الباحث إيرادها كما هي» مع الإشارة 
في الحامش إلا أن ذلك من عمل المؤلف الأصلى أما إذا أراد الباحث 
لفت الانتباه لأمر في النص المقتبس فيمكن وضع خط مع التنبيه في 
الامش إلى أنه من إضافات الباحث. 


127 


3 - تكييف الاقتباس مع سياق البحث: 
يستحسن أن يطوع الاقتباس لسياق نص الباحث» و يمكن 
بلوغ أقصى درحات الاتساق عندما تصبح علامات التنصيص هي 
وحدها الي تنبه القارئ إلى أن النص الذي تحويه ليس من تأليف 
صاحب البحث. 
ولتحقيق ذلك يجوز: 
* حذف حزء من النص المقتبس مع إيراد النقاط الدالة على ذلك... 
* إدحال عبارات داتخل النص المقتبس» و تحوز هذه الإضافة أيضًا إذا 
كانت لشرحه أو لتكملة النقص فيه مع دلالة علامات التنصيص في 
كل حالة على أن ذلك ليس جزءًا من النص المقتبس. 
1 - الاقتباس من اللغة الأجنبية 
يستحسن ألا يقطع الباحث استرسال القارئع بإيراد اقتباس بلغة 
أحنبية ويمكن بدلا من ذلك إيراد الأصل الأحنبي في الهامش وليس 
العكس وقد يكون إيراد النص الأصلي في المحامش أو المعن إلزاميًا في 
بعض الحالات منها: 
أهميته ف الموضوع» أو أهمية الألفاظ والصطلحات» إنبناء 
المناقشة في البحث على تخريجات لا تفهم إلا إذا علم النص الأصلي 
الأحبي بلفظه. 
ولابد للباحث أن يشير إلى المترحم إذا كان غيره» فإذا لم يفعل 
اعتبر مترجما و حمل مسؤولية الترجمة. 
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وعلى ذلك فلا يجوز للباحث أن يترحم نصًا له ترجمة رسمية 
كأن كانت اتفاقية دولية انضمت إليها اللنزائر (أو دولة عربية أحرى) 
ونشرت في أداة كالجريدة الرسمية. 
سادسا: نظام الموامش وأشكاها. 
1 - تعريفها: 

هي ما يورده الباحث خخارج النص الأصلي أما لذكر مصدر 
المعلومات (الوقائع والأفكار) الواردة في المعن» أو للإحالة إلى جزء أآخر 
من البحث نفسه؛ أو لتكملة ما يأتي في المثن بشرح أو تعليق. 

وعلى ذلك فالحوامش ثلاثة أنواع: هوامش المراجع» هوامش 
شارحة أو معلقة وهوامش محيلة على البحث نفسه. 
5 - موضوع الهوامش وتنظيمها من حيث الشكل: 
أ - يجب أن يكون كل هامش مرتبطا بدقة بالجرء ذي العلاقة به في 
المئن. بحيث يوضع الرقم الذي بين هلالين بعد الكلمة أو الجملة أو 
الفقرة الي يرتبط بها الهامش وبحيث يظهر نفس الرقم في بداية ال هامش» 
وتوضع النقطة أو الفاصلة إن كان لها محل قبل رقم المهامش. 
ب - الطريقة الأيسر والأكثر فائدة هي أن توضع في أسفل كل 
صفحة الهوامش المتعلقة بهاء وف هذه الحالة ترقم تباعا بدءا من رقم 
ريجب أن بيدأ ترقيم حديد في كل صفحة, ويجبا الحرص على ألا 
يتجاوز أحد الموامش حدود الصفحة الي بدأ فيها فإذا صادف أن كان 
الهامش طويلا ولم يمكن نقله مع الجزء المرتبط به في لمان إلى صفحة 
جديدة» فيجوز إستكماله في بداية هامش الصفحة الموالية ويجب وضع 
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علامة (-) للربط يبن جزئي المهامش الواحد الواردين في صفحتين 
ج- أما الطريقة الأخرى فتقتضي تجميع كل هوامش الفصل الواحد 
في نهايته وفي هذه الخالة ترقم هوامش الفصل الواحد ترقيما واحدا 
متسلسلاء تمتاز هذه البطريقة بسهولتها عند الطباعة» إلا أن عيبها أن 
القارئ يضطر في كل مرة إلى تصفح البحث حتى يعثر على الهامش 
الذي يريده ثم يعود إلى تصفح البحث مرة أخرى للعودة إلى حيث 
وقف في قراءته من المثن. 
1: هوامش المراجع: 
أ - الغرض من تدوين المراجع في الامش تحقيق هدفين: 
1 - ذكر مصدر المعلومات (الوقائع والأفكار) الي يوردها الباحث 
بحيث يتمكن القارئ من الرجوع إليها إن شاءء إما طلبا للمزيد من 
المعلومات» أو للتأكد من صحتها أو من إمكانية اتساقها مع التفسير 
ونسبتها إلى صاحبها الحقيقي» وفي نفس الوقت نسبة الفضل إليه بعدم 
إدعاء جهود الآخرين (الأمانة العلمية) . 
ب - البيانات التي يجب أن تحويها هوامش المراجع: 

وعلى ذلك فالشرط الأساسي أن تكون الهوامش أهلا لتحقيق 
هذه الوظيفة, ويكون ذلك باحتوائها كل المعلرمات الأساسية المتعلقة 
بالمراحع بشكل حلي لا يعسر مهمة القارئ فيجب أن ترد في الهامش 


230 


كل المعلومات الخاصة .مرجع ما مثلما تدون عند إعداد قائمة المراجع 
الأولية» مع ملاحظة عدم تدوين صفحات الكتاب أو المقال» بل 
يسجل بدلا منها رقم الصفحة أو الصفحات الي تعلق بها المحامش» 
كما لا يشار بالطبع إلى رقم تصنيف الككتاب بالمكتبة. وبناء على ذلك 
فإن تدوين مرحع في الحامش يكون محتويا للبيانات التالية: (بالنسبة 
للكتب): 
1- إسم المؤلف (اللقب قبل الاسم) . 
2 - عنوان الكتاب. 
3 - الطبعة وعدد الأجراء (إن وجد) . 
4 إسم الناشر. 
5 مكان النشس. 
6- تاريخ النشر. 
7- رقم الصفحة أو الصفحات الي يتعلق بها الحامش. 
ملاحظة: هناك من يضع مكان النشر بعد العنوان ثم بقية البيانات. 
- (بالنسبة للمقاللات). 
1- إسم مؤلف المقال . 
2 عنوان المقال بين علامي تنصيص ( 00 
3- إسم الدورية . 
4- رقم املد و العدد والسنة .(حسب فترات الدورية ) 
5 رقم الصفحة أو الصفحات الي يتعلق بها ال هامش. 
ج - حالة تعدد المؤلفين: 
إذا تعدد المؤلفين» إما أن يكونوا قد اشتركوا جميعا في وضع كل 
الكتاب أو وضع كل واحد جزءا منه. 
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* ففي الحالة الأولى: تذكر أسماؤهم جميعا (بيزتيب وضع أسمائهم على 
غلاف الكتاب على أن يكون لقب الأول واردا قبل اسمه؛ تليه أسماء 
غيره) » وهذا إذا كانوا ثلاثة فأقل فإن زادوا عن ذلك اكتفى بأوهم 
متبوعا بعبارة (وآحروك). 
أمئلة: : 
(1) مرقص» سليمان. وعلى حسين يونس. الإفلاس؛ دار الفكر 
العربي القاهرة: (د- ت) ص104. 
(2) الجوهري» محمد وآحرون. دراسة علم الاجتماع» دار المعارف» 
القاهرة: 1974)» ص 41 . 

* أما في الحالة الثانية: فيدون إسم المؤلف القسم الذى تم الرحوع إليه 
ثم عنوان ذلك القسم بين علامي التنتصيص» ثم عنوان الكتاب المشترك 
متبوعا بإسم كل المؤلفين السابقين حسب الترتيب العاديء إذا كانوا 
ثلاثة فأقل» أو متبوعا بإسم أوَّهم مع عبارة وأخرون إذا زادوا عن ثلاثة. 
مثال:(1) إسماعيل» محمد محروس .(تطور النظم النقدية) في: التطور 
. الاقتصادي تأليف محمد عبد العزيز عجمية ومحمد محروس إسماعيل. دار 
النهضة العربية» القاهرة: 1974.ص 35 
د- تدوين المرجع غير المباشر: 

الأفضل أن يرحع الباحث إلى المصدر المباشر للمعلومات» إلا 
إذا استحال الرحوع إلى هذا المصدر لعدم وجوده أو للجهل باللغة الي 
كتب بها مع عدم الاستعانة متزحمء وف هذه الحالة فقط يمكن 
الاعتماد على مرجع وسيط نقل عن المرجع الأصلي وإضافة إلى 
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وحوب الحرص حتى لا ينقل الباحث سوء فهم هذا الوسيط لا أورده 
عن الأصل أو خطأه في النقل أو عدم دقته. إضافة إلى ذلك لا بد من 
الإشارة الكاملة إلى المرحع الوسيط بطريقة كاملة. 

مثال: 

حيلبير» حيديل. البحر الإقليمي والمنطقة المجحاورة. مشار إليه في: 
شهاب» مفيد. قانون البحار الحديد والمصالح العربية. معهد البحوث 
والدراسات العربية » القاهرة:1977؛: ص 30. 


ه - تدوين المرجع المتكرر: 

إذا تكررت الإشارة إلى نفس المرجع مرات متكررة فيتبع الأني: 

1- تدوين المعلومات في الهامش كاملة إذا لم يتكرر إلا مرة واحدة أو 
مرات قليلة في أماكن متباعدة؛ وذلك تسهيلا لمهمة القارئ. 

2- إذا تكرر ذكر المراحع مرات عديدة غير متتالية (أي يفصل بينها 
هامش أو هوامش لراحع أخرى) فيذكر إسم المؤلف متبوعا بعبارة 
(المرجع السابق ص؟) (وبغير العربية 08.©16) . 

3 - إلا إذا رجع الباحث إلى عدة مؤلفات لنفس المؤولف ففي هذه 
الحالة يذكر إسم المؤلف ثم عنوان الكتاب فقط (ويمكن اخختصار 
العنوان) ثم رقم الصفحة . 

4 - إذا وردت الإشارة إلى نفس المرحع في هامشين متتاليين دون 
فاصل بينهما فيدون في الأول كما سبق (إما كاملاء أو إسم المولف مع 
عبارة المرحع السابق ورقم الصفحة إذا كان متكررا) أما ف الهامش 
الثاني فتدون فقط عبارة المرجع السابق ثم رقم الصفحة). 
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مثال : 
الهامشين رقمي 3,4 من كتاب القانون الدولي للحدودء تأليف عمر 
سعد الله (ويظهر هذا المرحع لأول مرة في البحث). 

(3) سعد الله عمر» القانون الدولي للحدود» الجزء الثاني» الأسس 
والتطبيقات» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 2003, ص192. 
ركم المرجع السابق» ص192. (وبغير العربية 192 م .ان .00) أما إذا 

كان الامش التالي في الهامشين متتاليين يحيل إلى نفس الصفحة من 

نفس المرجع فيكتفي بتدوين (نفس المرجحع نفس والمكان) 
مثال: 
إذا كان الامش رقم 4 ف المثال السابق متعلقا بصفحة 2192 أي 
نفس صفحة الامش رقم (3) فإنه يسجل كالآتي: 
نفس المرحع والمكان» وبغير العربية 66 .00. أو 10. 
و- الاخعصارات في تدوين المراجع : 

القاعدة أن ورود المعلومات كاملة عن المرجع إحباري مرة 

واحدة على الأقل في البحث,ء ولما كانت قائمة المراحع اليّ يذل بها 
البحث تتكفل بذلك» فإن البعض لا يرى ضرورة لتدوين معلومات 
النشر في هوامش المراجع» إلا أن الرأي الذي يتبعه أغلب الباحثين لا 
يوافقهم في ذلك. إلا أنه يمكن استعمال بعض الاختصارات» الي 
يجب الحرص في استعمالحاء حيث لم يشع في العربية أن يكتفي بأوائل . 
حروف بعض الكلمات للدلالة على بعض المؤسسات أو أسماء بعض 
الدول. وعلى كل حال فالأولى احتصار بعض الأسماء والكلمات عند 
تكرار الإشارة إليهاء منها: 
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1- أسماء الكتب إذا كانت طويلة: 

مثال : 

(1) جرائم الأموال العامة والخرائم الاقتصادية الماسة بالاقتصاد الوطيئ. 
يختصر إلى: جرائم الأموال العامة 0 

(2) محاضرات في نحو قانون عقاب موحد للبلاد العربية» دراسة ونقد. 
يختصر إلى: نحو قانون عقاب موحد... 

(3) الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج ف قانون العقوبات 
الجزائري والتشريع المقارن. يختصر إلى: الجرائم المضرة بأمن الدولة من 


جهة الخارج... 
2 - اختصار أسماء الناشرين: 
مقالن5 


(1) دار النهضة العربية للدشرء تصبح: النهضة العربية. 
(2) دار الأندلس للطباعة والتوزيع والدشر. تختصر إلى: دار الأندلس. 
3- اختصارات أخرى: 
يمكن للباحث أن يختصر الكثير من العبارات على أن يشير إلى 
ذلك في كل ما لم يحر العرف على اختصاره بشكل معين. 
مثال: 
م.س (المرجع السابق). 
ن.م (نفس المرحع). 
م.س.ن.ص المرحع السابق » نفس الصفحة... 
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وعلى الباحث أن يلتزم طريقة واحدة في الاختصار وعليه أن 
يشير إليهاء كما يمكنه إختصار العبارات الدالة على نقصان معلومات 
النشراب- ت) و(ب- ن) إل.. 

أما الاختصارات الى حرى العرف على استعمانها فلا حاجحة 
لبيان مدلوها مثل: 


ص - صفحة م > ميلادي ه - هجري ش22 إخ. 


ز- الهوامش امحيلة على مراجع غير مدشورة: 

وأهم أمثلتها بالنسبة للباحث القانوني الملازم والمذكرات 
المطبوعة على الآلة المكررة (الأستنسل) الى يعدها أساتذة القانون» ولم 
تنشر في كتابء فيمكن الرحوع إليها والإشارة إليها بنفس الطريقة 
السابقة مع إضافة بعد العنوان مباشرة ما يفيد عدم نشرها بين قوسين 
كعبارة (بحث لم ينشر) أو (مذكرات مطبوعة) إل ... 

ط - تدوين المراجع الأجنبية في الحامش: 

1- يحتاج الباحث إلى مراجحع غير عربية» ولما كان الشرط 
الأساسي في تدوين المراحع في الامش أن يكون هذا التدوين أهلا 
لتمكين القارئ من الرجوع إلى المرجع أما طلبا للمزيد من المعلومات 
أو للتأكيد من صحة نقل أو تفسير أو فهم أو تأويل ما أورده المصدر 
الأصليء فإن ذكر المرجع الأحنبي في الهامش لا يحقق ذلك إلا إذا ذكر 
المولف وعنوان الكتاب أو الدورية والمقالة باللغة الأصلية. 
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وكتابة إسم المؤلف الأجنبي بالحروف العربية لا يكون صحيحا 
في أغلب الأحيان لاحتلاف أصوات العربية عن أصوات اللغات 
الأحنبية» هذا فضلا عن أن الباحث قد لا يصل إلى النطق الصحيح 
للإسم الأحنبي» وإضافة إلى ذلك فإن كتابة إسم المؤلف الأحنبي 
بحروف عربية غير محمد لأن الغاية من إيراد الاسم هي تيسير بحث 
القارئ عن المرجع في الفهارس الأجنبية للمؤلفين وللعناوين. 

فمثلا هذه أسماء لثلاثة من فقهاء القانون الدولي لا يمكن 
الإهتداء بسهولة لموقعهم في فهرس المؤلفين بالمكتبة لعدم معرفة بأي 
الكافات تبدأ أسماؤهم. 
كافاريه عجام/ام) 
كينيديك ع06نا00676 
كيس 55كا 

ومن أسماء المؤلفين من لا تعرف كيفية كتابة إسمه بسهولة إذا 
كتب بحروف عربية مثل فقيه القانون الدولي الألماني شوارزنبرغر 
ع ومع طمع50110/312 ومنهم من لا تسهل كتابة أسمائهم بطريقة 
صحيحة توافق نطقها السليم مثل فقهاء القانون الدولي: 
ميلياتسا 13223أ19] 
يودولوفسكي 1000106510 
هامر شولد 0اولاونةمطممولا 

ويقع مثل هذا الخلط إذا ترجمت أسماء دور النشر أو ترجمة 
أسماء ابحلات والدوريات الأحنبية أو عناوين الكتب. 
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2 - وتحب كتابة إسم المولف بالحروف الأحنبية وإن كان 
عربيا إذا كان الكتاب بغير العربية» وني هذه الحالة يكتب عنوان 
الكتاب أو المقالة باللغة الي وضع بهاء وذلك لأن الكتاب سيكون 
مرتبا في فهارس المكتبات (فهرس المؤلفين وفهرس العنارين) في قسمها 
الأحبي إذ يخشى إذا كتب اسمه بالعربية ألا تعرف طريقة كتابته 
بالحروف اللاتينية المرتبة بها فهارس المكتبة. 

وبالمقابل تكتب أسماء المولفين الأحانب وعناوين كتبهم بالعربية 
إذا كان المرحع معرباء لنفس السبب السابق. 

إلا أنه يحوز كتابة اسم المولف الأحنبي بالحروف العربية وترجمة 
عنوان الكتاب أو المقال عند الإشارات المتكررة إليه» أي بعد أن يكون 
قد ورد للمرة الأولى بصورته الأصلية» ويشترط هنا ألا يألو الباحث 
حهده في تحري الدقة في النطق الصحيح لاسم المؤلف. 

3- إذا كان الباحث قد نقل عن مؤلفات أحنبية كتبت بلغات 
لا تكتب بالأبحدية اللاتينية» (كاليونانية والروسية و اليابانية) ولم تكن 
نها ترجمات بلغات شائعة وكان الباحث يجيد لغاتها الأصلية» فيمكن 
ترجمة العنوان إلى العربية وكتابة المؤلف بالحروف العربية على أن يشار 
إلى اللغة الأصلية للمرحع مثل: 

(1) تيتيدكس.ج. القانون الدولي العام (باليونانية) أثينا. 1963 ص01. 


(2) كويفينكوف.ف.ي. "تاريخ وتنظيم محكمة العدل الدولية" 
(بالروسية) ف الحولية السوفييتية للقانون الدولي» موسكو 3 صر 
0 - /397. 
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4 - وبالمقابل فإن الاعتماد على مرجع غير عربي مكتوب 
بلغة تكتب بالأبحدية العربية (كالفارسية والأردية والكردية) يستدعي 
إثياته في الهامش بلغته الأصلية مع ترجمة عربية بين قوسين. 
مثال: 
توفيق طارق. إيكي قانون جزاء (قانون العقوبات المعدل) إستاتبول: 
إقبال كتبحانة سيء 1327 - 1329: ص 170. 

ي - تدوين المراجع التشريعية: 

1 - النصوص التشريعية الوطنية: عند الإشارة في المان إلى نص 
تشريعي أو إيراد بعض مواده» يجب أن يشار في المحامش إلى: 

1- نوع العمل التشريعي (قانون» أمر» مرسوم) إعلان دستوري» 
مرسوم تنفيذي ..) 

2 - رقم التشريع (إن وجد) . 

3 - موضوعهوإذا تم إيراده رسميا كعنوان للتشريع) مثل (قانون 
المستغمرات الفلاحية). 

4 > تاريخ صدوره. 

5 - عدد الجريدة الرسمية وتاريخها وسنتها الميلادية (وليس ستتها 
حسب ترتيب سنوات الحريدة الرمية). 1 

6 - رقم صفحة الجريدة الرمية الي بدأ فيها نشر التشريع. 

هذه هي القاعدة العامة إلا أن بعض الإستثناءات ترد عليها: 
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1 - إذا وردت أية معلومات في المثن فلا تكرر ف الهامش » فإذا ذكر 
ل المعن نوع العمل التشريعي وتاريخ صدوره ورقمه مثلا فلا يكرر 
ذلك في الهامش بل يشار إلى بقية المعلومات أي عدد الجريدة الرسمية 
وسنتها ورقم الصفحة. 

2 - يوخذ العمل التشريعي الواحد كوحدة واحدة مرتبة حسب 
مواده» والإشارة إلى مكانه في عدد الجريدة هي دائما إشارة إلى 
الصفحة الي إبتدأ فيها. 

أمثلة: 

- قانون البيئة رقم 83 - 03 المؤرخ في 1983/02/05 الجريدة 
الرسمية:(ج.ر) رقم 6. 

- القانون رقم 20/01 المؤرخ في 2001/12/12 المتعلق بتهيئة الإقليم 
وتنميته المستدامة, ٠‏ 

- القرار المتعلق بقانون الإنتخابات المؤرخ في 1989/08/20, الوارد 
في الجريدة الرسمية 36 بتاريخ 1989/08/30 ص 1049. 

- مرسوم تنفيذي رقم 94 > 279 المؤرخ ف 1994/09/17 المتضمن 
تنظيم مكافحة تلوث البحر واحداث مخططات إستعجالية» ج .ر1.0:59 
- مرسوم رقم 53-6 المورخ قُِ 2/ؤ01001ظ1 والخاص .مصادقة 
الجزائر على إتفاقية قانون البحار لعام 1982»ج.ر.6. 

- المرسوم رقم 5880-83 الصادر في 1983/10/22 المتضمن إلزام 
.. ربان السفن الي تحمل على متنها البضائع الخطرة السامة أو الملوثة 


140 


بالإشارة إلى ذلك حالة وقوع حادث في البحر» (الحريدة الرسمية 44 
لسنة 1984). 
- المرسوم التشريعي رقم 13-94 المؤرخ في 1994/05/28 المحدد 
للقواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري المعدل والمتمم بالقانون رقم 01 
-11 المورخ في 03 / 707 2001. 
- النصوص التشريعية غير الوطنية: هناك حالتان: 
الأولى: إذا وحد الباحث المصدر الأصلي للتشريع الأحبي 
(الجريدة الرسمية) فيشير إليها كد' يشير إلى التشريع الوطين مع نسبة 
الجريدة إلى الدولة الي تصدرها. 
أمثلة: 
(1) قانون رقم 5 لسنة 1959 (1959/6/30))» الجريدة الرسمية 
المصرية عدد 125 مكررء» ص 803. 
(2) قانوت 1963/6/19» الوقائع العراقية؛ عدد 818 السنة الخامسة. 
(3) قانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار نظام الحكم المحلي» الجريدة 
الرسمية المصرية عدد 30 (1975//7/24) 
(4) مملة الإجراءات المدنية والتجارية الرائد الرسممي التونسي العدد 56 
ف 3 و6 و13 نوفمبر 1959.(ويلاحظ في جميع الأحوال ضرورة 
التميسات بنفس مصطلحات القانون الأصلي (قانون» مرسوم» أمر إلى )0 
وأيضا المطبوعة الرسمية الي لما نفس حجية الحريدة الرسمية 
دورية أو غير دورية مثل النشرة الرسمية المصرية. 


الثاني: أما إذا لم يطلع الباحث على المصدر الأصلي للتشريع 
غير وطين» فعليّه أن يذكر مصدره المباشر الذي رأى فيه نص التشريع 
وقد يكون هذا اللصدر المباشر موسوعة تشريعية أو مجموعة رمية أو 
غير رسمية أو كتابا فقهيا أو مقالا ف دورية قانونية أو غير ذلك. 
مثال:"... ولمعرفة موقف بعض التشريعات العربية من تحصين بعض 
الأعمال ضد إمكانية الطعن فيها أمام القضاء يمكن الإطلاع على ما جاء 
في قانون أصول المحاكمات اللبناني(1) (أي قانون المرافعات) وف قانون 
أصول المحاكمات الجنائية السوري «(22) (قانون الإحراءات الجنائية) 
وقانون يوليو الاشتراكية في مصر (3) وقانون الجنسية المغربي(4). 
(1) المرسوم الاشتزاعي رقم 1933/2/1(72) بمجموعة التشريع اللبناني» 
الجزء المنامس. 
(2) مرسوم تشريعي رقم 113 (1950/3/13) موسوعة التشريعات 
العربية الحزء الرابع. 
(3) قانون رقم 117 لسنة 1961» النشرة التشريعية 1961 ص 2151. 
(4) قانون رقم 25 لسنة 1958 صادر ف (1958/9/9) مذكور في: 
عبد الرحمن فرج؛ بجموعة قوانين الجنسية في البلاد العربية» القاهرة؛ 
معهد البحوث والدراسات العربية» 1970» ص 297. 
كَُ - تدوين مراجع أحكام القضاء: 

الاستشهاد بأي حكم قضائي سواء بطريق الاقتباس اللفلى 
المباشر أو محرد الاستدلال به يستدعي أن يثبت الباحث ما يلي: 
1- نوع المحكمة » عليا »؛ استئناف» نقض 03 إلى 
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2 - تحديد المحكمة مكانيا إذا لم تكن الوحيدة في نوعهاء فإن كانت 
وحيدة كامحكمة العليا في الجزائر ومحكمة النقض في مصر ومحكمة 
التعقيب التونسية ومحكمة التمييز العراقية ومحكمة الاستئناف العالي 
الكويتية فتنسب إلى الدولة» إلا أن ذكر المحكمة العليا خخاليا من إسم 
الدولة يعي المحكمة العليا الزائرية. 
3-نوع الاعتصاص الذي صدر الحكم المشار إليه في إطاره بالنسبة 
للمحكمة العليا يذكر: نقض مدني» نقض جنائي» طعن دستوري... 
لخ وبالنسبة نحاكم الاستعناف الغرفة المدنية» الحنائية» التجارية, 
الإدارية» الأحوال الشخصية... 1 وبالنسبة للمحكمة الابتدائية» فرع 
الجنح والمخالفات المستأنفة ... إل 
4 - تاريخ الجلسة الي نطق فيها الحكم. 
5 - اسم النشرة أو الدورية الي نشرت الحكم. وعددها وستتها 
(وتاريخها) ورقم الصفحة الي ورد فيها الحكم. 

فإن لم يكن منشورا اكتفى بالنقاط السالفة مع الإشارة إلى أنه 
غير -متشول: 
مثال: محكمة التعقيب التونسية قرار عدد 3500, 5/ 1965/4 نشرية 
محكمة التعقيب 1965 ص 11. 


ل - تدوين مراجع الوثائق: إذا إعتمد الباحث على وليقة 
صادرة من حهاز رسمي أو غير رسمي أو هيئة علمية أو منظمة دائمة أو 
غير دائمة كالموتمر العلمي أو الندوة؛ فعليه أن يسجل مايلي: 
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71 ل ل 
0 الوثيقة 0 واسم المؤلف إن وحد). وإذا كان الجهاز صاحب 
الوثيقة عبارة عن هيئة تابعة لهيئة أعم يسجل اسم الحيئة الكلية ثم 
الطيئة الخرئية. | 

- إسم الوثيقة أو عنوانها (ويكتفي بالاسم أو العنوان إذا لم يكن 
0 على الجهاز الذي أصدرها). 
3 - معلومات النشر» مكان النشر والناشر 0 النشر» أو السلسلة 
أو المطبوعة الي نشرته ورقم الصفحة الي نشر 
أمثلة: 
(1) الأمم المتحدة, مركز الأمم المتحدة لمعي بالشركات عبر الوطنية 
(الشركات عبر الوطنية) ( الدراسة الثانية) نيويورك 1983م: وئيقة 
رقم 46 |60 /51 ص 180. 

وإضافة إلى ما سبق فإن الإشارة إلى الوثائق في الهامش يتطلب 

مايلي: 
1 - إذا كانت الوثيقة تحمل رقما فيجب تدوينه (كل وثائق الأمم 
المتحدة والجامعة العربية تحمل أرقاما إشارية). 
2 - إذا كانت الوثيقة صادرة عن ندوة أو مؤتمر فيذكر مكان الإنعقاد 
وتاريخه. 
أمثلة: 
(1) الأمم المتحدة؛ الجمعية العامة» الدورة الخامسة والثلاثون» " قرا 
الجمعية العامة رقم 71/35 حول مشكلة عخلفات الحروب"» وثيقة رسمية 
رقم 1885/35/71م 
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(2) المنظمة العربية للدفاع الاحتماعي» المكتب العربي الدولي لمكافحة 
الجريمةء "تطور القضاء الجزائي: تجاه مشكلة الإجرام" بغداد 21973 
ص 18 . 
/1 - هوامش الإحالة إلى نفس البحث: 

والنوع الثاني من الهوامش يلجأ إليه الباحث عندما يستحسن 
أن يدعو القارئ إلى طلب مزيد من الإيضاح أو التفصيل بالرحوع إلى 
سابق من البحث أو يحيله إلى موضوع لاحق وهذا بحسب موضوع 
الجزء امال عليه وهذه بعض الأمثلة للتوضيح فقط: 
21 أنظر فيما سبق ص 6ش( أو أنظر أعلاه ص 66 
(2) أنظر فيما تأتي ص120 و أنظر أدانه ص120. 

وكذلك يستطيع الباحث أن يحيل إلى ملحق من ملاحق 
البحث إن كانت للبحث ملاحق» فيكتب : 
(1) أنظر أدناه الملحق رقم (3). 
أو (14) أنظر الملحق رقم (3) ص 304. 

هناك مشكلة تسببها هذه ال هوامش تتمثل في آن الإحالة إلى 
أرقام صفحات البحث لا تبقى صحيحة لأن الأرقام عرضة للتغيير بعد 
تبييض النسحة النهائية ثم بعد الطبع» كما أنه من المستحيل تحديد 
الإحالة إلى موضوع لاحق لم يكتب بعدء وعلى العموم فيجب عدم 
ترك رقم الصفحة اليا بالنسبة للإحالة الما سبق» بل يجب العمل منذ 
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البداية على كتابة رقم الصفحة كما هي في المسوّدة» ثم تعديلها في 
كل مرة إلى أن تطيع. 
/ - هوامش الشرح أو التعليق: 

إن محتوى هذا النوع من الحوامش متنوع جداء بشكل يصعب 
على الحصرء فقد يكون شارحا لما ورد في المتن أو معلتًا عليه أو منزجما 
له وقد يحتوي إضافة إلى ذلك على ذكر المراحع» وفي هذه الحالة 
نكون أمام مرجع مختلط (مراحع وشروح). 

وغاية هذا النوع من الموامش أوسع من الأنواع الأخرى» وهي 
إضافة معلومات يراها الباحث ضرورية» ولكن ليس من المناسب 
تضمينها في المعن لأنها تتجاوز ما يمكن أن يندرج تحت العنوان الفرعي 
الوارد في المعن؛ أو تقطع سياق الكلام» أو تعد إستطرادا - بالرغم من 
أهميته - يشعر الباحث أنه يقطع على القارئ استرساله. 


ومع ذلك فيجب عدم المبالغة في اللجوء إلى هذا النوع من 
الهوامش» كما يجب عدم إطالتها عند اللجوء إليها. فالإفراط فيها إما 
دليل على غموض كتابة الباحث» بحيث يحتاج في كل مرة إلى شرح ما 
يكتبه» أو أنه دليل على غخلل في خطة البحث ما دام الباحث يرى أن 
كثيرا من المعلومات ضرورية ولكنه لا يجد لها مكانا في معن بحئه. 

ولكن في حالة الاستشهاد باقتباس في غير اللغة العربية غير 


مستحب في المتن لأنه يقطع إسترسال القارئ» فيمكن في كل مرة أن 
يورد الباحث في الهامش الأصل الأجني لما اقتبسه معربا في المئن. 
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سابعا: الخاتمة 

الخائمة عرض لخلاصة البحث وليست تلخيصا له. فهي عرض 
للاستنتاج الذي توصل إليه الباحث ولثمرة جهده؛ ولا يمكن أن تكون 
تكررا ملخصا محتويات البحث؛ إلا أن تكامل العرض الإستنتاحي في 
الخائمة كثيرا ما يلجئ الباحث إلى ما يشبه التلخيص لبحثه. 

والخائمة آخر ما يكتب من أحزاء البحث الرئيسية. 
ويجب أن تكون قصيرة فلا تتحاوز بضع صفحات» وإذا كان يسمح 
بإطالة المقدمة إلى بضع عشرة صفحة فليس الأمر كذلك بالنسبة 
للخاتئمة» وتعد خاتمة من خمس صفحات طويلة نسبيا ولا عبرة في ذلك 
بطول البحث. 
يفضل أخذ: فكرة عامة عن بحث أو كتاب بقراءة مقدمته وخاتمتف 
والارتباط بينهما ينشأ من كون المقدمة طرح للمشكلة والخائمة عرض 
الحلها. 

ويجب ألا تحتوي الخاتمة على تقسيمات داخلية أو عناوين 
حزئية بل محرد فقرات متتالية. ومن ذلك فيمكن أن تحتوي على: 
(1) ذكر موقف الباحث (أو تكرار ذكر موقفه) من التعارضات اليّ 
يثيرها ا 0 رافضا لها مع تقديم البديل 
الذي توصل إليه» مع ت تلخيص الحجحج الي أوردها مفصلة في صلب 
بحثه , 
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(2) تقييم الموسسات القانونية (المؤوسسات يمعنى الأفكار والنظريات 
ومعنى المياكل) المعروضة في البحث والتعرض لأوحه فعاليتها أو 
نحاحها أو فشلها أو كفايتها أو قصورها. 
(3) إقتراح الحلول والتعاديلات الي يرى إدخاها على الموسسات 
القانونية القائمة (كتعديل قانون أو إلغائه أو تدحل المشرع لتنظيم 
نشاط معين» أو دعوة القضاء لقول كلمته في أمر مختلف فيه... إلخ). 
ومع ذلك فإن ححواتم البحوث تختلف بإختلاف الموضوعات 
والأشخاص بشكل يحول دون تأطيرها في قوالب جامدة. 


148 


الشروط الفنية للكتابة 


إن البدء في الكتابة يتطلب من الباحث أن يكون قد استكمل 
كل الخطوات السابقة من احتيار الوصو إلى إعداد حطة نهائية إلى 
إعداد طرق وأدوات جمع المعلومات” 0 » إلا أن هذا وحده لا يكفي 
فقَّد يتساءل الباحث كيف يكتب؟ وم يبدأ؟ ومن ناحية ثانية فإن 
الخطوات التحضيرية السابقة لا تكون نهائية في أغلب الأحيان فكتابة 
الفصل الأول مثلا لا تعن أن مواد الفصول الباقية جاهزة في البطاقات» 
كما أن الخنطة عرضة للتعديل» أي أن تداحل حطوات البحث عند 
التطبيق العملي سيجعل من هذا الذي نقوله بحرد مؤشرات للاستئناس 
بهاء وعلى هذا الأساس نقدم الإرشادات التالية: 
أولا 5 خطوات البحث: 

يستحسن أن يتبع الباحث خطوات البحث» أي أن يكتب 
القسم الأول قبل الثاني والفصل الثاني قبل الثالث» وكذلك بالنسبة 
للمباحث والمطالب» مع تأجيل المقدمة. 

صحيح أن الخطة هي ترتيب محتويات البحث بعد كتابته 
وليست بالضرورة ترتيبا لكتابة أحزاء البحثء إلا أن إتباع الخطة ف 
الكتابة هو أسلم السبل» إلا أنه من الناحية العملية كثيرا ما يضطر 
الباحث إلى عدم احتزام الخطة» إما لأسباب تتعلق بالمراحع أو لغيرهاء 
(1) فبالإضانة إل, الطرق والأدوات التقليدية» ظهرت وسائل متطورة ودقيقة جدا 

كالكمبيوتر بأنواعهاء والمعدات الكارعاتة بأحجامها المختلفة الصغيرة الي تسع 
لمؤلفات وبحوث. 
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ويشجع على ذلك وجود بعض الفصول أو المباحث الي لا ارتباط لها 
بغيرها وبالتالي يمكن كتابتها قبل أو بعد موعدها في اللنطة. 
ثانيا - مسودة البحث:. 

يحب أن يكتب؛ الباحث المسوّدة الأولى لبحثه على أساس أنها 
النص النهائي الذي سيقدم للطبع وهذا يعئ: 
أ - الكتابة بخط واضح يقرأه الغير» في أسطر غير مزدحمة حتى يمكن 
زيادة كلمات أو إضافات دون طمس النص ودون الاضطرار إلى تغيير 
كل الصفحة. 
بت الكتابة على وحه واحد من الورقة. 
ج - الكتابة في صفحة جديدة عند كل تقسيم جديد (باب» فصل» 
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مبحث). 
د العودة إلى أول السطر في كل فكرة جديدة» وترك مسافة بيضاء 
ف السطر الأول من كل فقرة. 

ه ‏ ترقم الصفحات ترقيما واحدا مستمراء وعند الكتابة دون إتباع 
الخنطة ترقم صفحات كل تقسيم ترقيما واحدا متصلاء وف هذه الحالة 
يستحسن ذكر اسم التقسيم مختصرا إلى جانب رقم الصفحة. 

و ح يمكن استعمال ترقيم آخر إلى حانب ترقيم الصفحات وترقيم 
الفقرات » وأساس هذه الطريقة أن يوضع لكل فقرة رقم» وتسلسل 
الأرقام بطريقة مستمرة من أول البحث إلى آعحره؛ والفقرة الي تحمل 
رقما مستقلا ليست بالضرورة مجموعة الأسطر الي يعاد بعدها إلى أول 
السطرء بل يكون الرقم الواحد لكل فكرة واحدة متكاملة. 
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وهذا التزقيم يناسب الكتب المدرسية أكثر من مناسبته 
للبحوث» وهو حاص بالمؤلفات القانونية» وله فائدة واضحة إذ يحل 
مشكلة هوامش الإحالة ومشكلة الفهرس الألفبائي» إذ نتم الإحالة فيها 
إلى رقم الفقرة لا إلى رقم الصفحة» ورقم الفقرة ثابت دائما سواء ف 
المسوّدة أو البحث النهائي المحطوط أو النسخة المطبوعة. 
ز > إحترام قواعد الكتابة من حيث علامات الوقف (الفواصل والنقط 
والشارحة والشرطة؛ والأقواس الحلالية والأقواس المزدوحة - علامات 
التنصيص. .. إلخ). 
حُ الاحتفاظ بالمسودة مرتبة. 
الغا الهوامش: 
كتابة الحوامش أولا بأول كاملة مع الحرص على صحة ووضوح 
تسجيل البيانات الى لا يكتشف خخطؤها بالمراجعة البسيطة أي أسماء 
المؤلفين وطريقة كتابتهاء وأرقام الصفحات والأجزاء وسئوات النشر. 
مع الحرص على ترك فراغات كافية لكتابة ال هوامشء وإذا صادفك 
هامش يتجاوز الصفحة فلا يستحسن في هذه المرحلة نقله إلى الصفحة 
اللاحقة (كما يحدث بالنسبة للنص المطبوع) بل يكفي لصق ورقة 
جديدة تتسع للإضافة بأسفل الصفحة الأصلية. ‏ ' 
رابعا ‏ الكتابة: 

إن البدء بالكتابة وفق المخطة وبطريقة نهائية لا يحول دون 
ظهور مشاكل لا يمكن حلها في حينها. وبالتالي يضطر الباحث إلى 
تأحيلها حتى تتضح الأمور أكثر» كما أن أفكارًا كثيرة ترد على الذهن 
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قبل الوقت المناسب لكتابتها ويخشى نسيانها عندما يحين أوانهاء ولذلك 
ينصح عمايلي: 1 
أ - إعداد قائمة بالإشكاليات والمشاكل المؤجلة» وترك مكانها خاليا 
في النص مع الإشارة إلى ملامح المشكلة. 
ب - إعداد بطاقات خاصة لتسجيل الأفكار الي تعن للباحث» ولا 
يعكن كتابتها في الحال لتعلقها بجزء لاحق في البحث أو المقدمة. 
ج - مع إطراد الكتابة ترتب في مجموعة مستقلة بطاقات التدوين الي إنتهى 
منهاء كما ترتب في مجموعة أخحرى تقرر عدم البطاقات الي إستعماها. 
المبحث الرابع 
مكملات النص 

ليس البحث المقدم لنيل درحة علمية - بل وحتى أدنى أنواع 
البحوث وكذلك المقالات - هو فقّط النص المكون من مقدمة وصلب 
البحث ونحائمة. 

فهناك مكملات تزيد قيمته العلمية. وهذه الككملات ليست 
إختيارية في الرسائل الجامعية فبعضها ضروري» أما وظيفتها فمنها ما 
يؤدي إلى سهولة أو زيادة الإستفادة من البحث كقائمة المراجع 
والفهارس بأنواعهاء ومنها ما يؤدي إلى تدعيم الإحاطة بالموضوع 
كالملاحق» ومنها أيضا بيانات إضافية تعبر عن موقف الباحث. 
أولا: قائمة المراجع: 

إن الباحث وقد وصل إلى المراحل النهائية من بحئه» لا بد أنه 
لاحظ الفوائد الي يجنيها من وجود قوائم للمراجع في نهاية الكتب 
والمقالات والرسائل الي رجع إليهاء ولذلك فهو يدرك الأهمية الكبيرة 
لأن ينبت بدوره قائمة مراحعه في نهاية بحنه. 
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وسنبحث هنا في قائمة المراجع من حيث محتواها وطرق 
ترتيبهاء والمعلومات الي تدون بالنسبة لكل مرجع. 
1 - محتواها 

ليس ضروريا أن تحتوي المراجع النهائية على كل ما إستعمله 
الباحث من كتب ومقالات ووثائق وموسوعات ودوائر المعارف 
وغيرهاء ولذلك فعليه أن يحترز منذ البداية بأن يضع للقائمة عنوانا " 
متواضعا "لا يدل على الشمول كأن يسميها "قائمة بأهم المارحع" أو 
كما يسميها البعض "إشارات بيبليوغرافية "دلالة على أنها لا تحيط 
بكل المراحع. 

وعلى ذلك نرى أن قائمة المراجع النهائية يستحسن أن تغفل ما 
يلى: 
1 - المعاجم اللغوية (ذات اللغة الواحدة وذات اللغتين). 
2 - الموسوعات العامة (أي دوائر المعارف غير القانونية) إذا كانت 
تقدم معلومات موجرة غير تفصيلية. 
3 - الفهارس التشريعية. 
4 - الموسوعات التشريعية إذا أغنت عنها (أو كان يفيض أن تغنى 
عنها) أداة النشر الرسمية (الجريدة الرسمية). 
5- المعاجم المفهرسة الي تهدف إلى سهولة الرجوع إلى بعض المراحع 
مثل "المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: "ومعجم لألفاظ الحديث" 
ونحوهما. 
6- كتب طرق البحث. 
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7 - المراحع الي قرأها الباحث ولكنها كانت غير ذات فائدة في 
البحثء إما لأنها تتناول الموضوع من زاوية تخرج عن نطاق البحث» 
أو لعدم أهميتها العلمية. 

ونلاحظ أن الأصناف الستة الأولى بالرغم من أهميتها للباحث 
وكبير اعتماده عليهاء إلا أنها لا تساهم مساهمة موضوعية مباشرة قْ 
البحث» ولذلك فلا ضرورة لإثبات المراحع الي لا تقدم مساهمة 
موضوعية مباشرة ف البحث. 

ومع ذلك فإن المراحع التالية من الصعب الحرم بصواب وضعها 
في قائمة المراجع من عدمه: 
1 - المراحع الي استعملت دون أن تذكر صراحة في الموامش» وأهم 
مثال ها الكتب المدرسية العامة الي تقدم فكرة سطحية عن الموضوع. 
ولكنها تذكر مراجع مهمة. ويستحسن إغفاها. 
2 - المراحع غير المباشرة أي الي لم يطلع عليها الباحث مباشرة» 
ويستحسن إيرادها في القائمة مع التحفظ بصراحة .ما يفيد بأنها مرجع 
غير مباشر. 
3 - الحريدة الرسمية: وهنا إما أن يكون للبحث ملحق بالتشريعات 
(وهو ما سيبحث لا حقا) وقٍ هذه الحالة لا ضرورة لاعتبار الحريدة 
الرسمية أحد المراجع» أو أن تكون قائمة المراحع محتوية على قسم 
للوثائق» وفي هذه الحالة يفضل إذا كان عدد التشريعات المذكور في 
البحث محدودا أن ترتب التشريعات حسب تواريخها في قسم الوثائق 
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فرع التشريعات من القائمة» أما إذا كان عدد التشريعات كبيرا فيمكن 
الإكتفاء بعبارة الحريدة الرمية في قسم الوثائق من قائمة المراجع. 


1 - طرق ترتيب قائمة المراجع: 

1 - في كل الأحوال يجب تقسيم القائمة حسب لغات المراجع 
لاستحالة الترتيب الألفبائي لمراجع ذات لغات تكتب بأبحدية مختلفة 
(وعلى ذلك يمكن أن تعد كل اللغات الأوروبية الي تكتب بالحروف 
اللاتينية لغة واحدة» بالرغم من أن البعض يفضل فصل المراجع حسب 
لغاتها وإن كانت تكتب بحروف واحدة) ويفضل كل الباحثين العرب 
فصل المراجع العربية عن غير العربية لأسباب فنية وشكلية. 

2 - أبسط الطرق بعد ذلك أن ترتب قائمة المراحع الفبائيا ‏ حسب 
أسماء المولفين (على أن يعد العنوان أو الهيئة الى أصدرت الوثيقة أساسا 
لتزتيب المراجع الي ليس لها مولفون)» ويحسن أن نتبع هذه الطريقة 
البسيطة بالنسبة للمقالات و البحوث القصيرة. 

3 - ترتيب قائمة المراحع زمنيا بدءا بالأقدم حسب تاريخ النشر 
للمؤلفات العصرية وحسب تاريخ وفاة المؤلف بالنسبة لكتب التراث» 
ولا تفضل هذه الطريقة ف البحوث القانونية إلا إذا غلب عليها الجانب 
التاريخي» وف بحوث الشريعة الإسلامية أو البحوث المقارنة بون الشريعة 
والقانون الوضعي يفضل البعض فصل المراجع الترائية على حده مرتبة 
زمنيا (أو ألفبائيا) عن المراحع الحديثة الي ترتب ألفبائيا. 

4 - أكثر الطرق شيوعا أن تقسم المراجع إلى مجموعات حسب شكل 
المرحع (1) كتبء «(2) مقالات وبحرث» (3) رسائل جامعية» (4) 
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«وثائق ونصوص» وترتب المراجع قُِ كل قسم ألفبائيا حسب أسعاء 
مؤلفيهاء وبالطبع فإن الوثائق والنصوص الي لا مؤلف لها تقتضي 
ترتيبها حسث عنوانها أو حسب اطيئة الصادرة عنها. 

ويتئرع هذا الترتيب من بحث لأخرء فقد تقسم المجموعة 
الأخيرة (الوثائق والنصوص) إلى: تشريعات» 0 قضاءء وثائق 
وطنية وثائق دولية. .. إلخ كل ذلك حسب ما تقتضيه تقتضيه طبيعة البحث. 
ثانيا: الملاحق: ش 

إن مدى ضرورة الملاحق وعددها ومحتواها يرحع إلى تقدير 
لفك انعد رسي الب و كر ملح يا 
يتصف بصفتين: الأولى أن يكون تكميليا ومساعدا بحيث لا يمكن 
إدماحه في المتن» والثانية» أن يكون طويلا بحيث لا يمكن إدراحه في 
اهامش. 

ومن الناحية الفنية ترقم الملاحق ولا تعطى أسماء دون ترقيم 
(مثلا الملحق الثاني: نص الاتفاقية الدولية لمقاومة تلوث البحار 
بالنفط). 

والملاحق نوعان: 
1 - الوثائق الي يعدها الباحث بنفسه عوط 30 أمعماناء00. وهي 
متنوعة جداء ويمكن أن تكون حداول أو قوائم أو إحصائيات أو تحليلا 
لنص» بل وحتى ملاحظات تكميلية لما ورد في المتن أو عرضا تاريخيا 
لتعلور معين» أو قائمة بالتشريعات المرتبطة .موضوع ما. 
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2 - الوثائق المنقولة: وتعي إعادة كتابة الوثائق مثل النصوص . التشريعية 
واللائحية ونصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية (إن إثبات ترجمة 
النصوص الدولية غير المرجمة في ملحق خاص يبدو ذا فائدة لا شك 
فيها) وإعادة كتابة أحكام القضاء (وخاصة إذا كانت غير منشورة) 
وكذلك الإحصاءات والبيانات الي تحصل عليها الباحث من جهاز 
مختص وعلى كل حال فإن هذا النوع - المنقول - أكثر فوغا من 
سابقه إلا أنه يجب عدم التعسف في الإكثار من ملاحق قليلة الأهمية» 
ومع ذلك فمن الملائم أن يحتوي الملحق على نص التشريع الذي ينصب 
موضوع البحث على مناقشته. و “نب ألا ننتسى ذكر مصدر النص. 
ثالغا: الفهارس 

إن غاية الفهارس هي تسهيل الاستفادة من الرسالة» يمكن 
تقسيم الفهارس إلى نوعين: فهارس ضرورية وأخخرى مفيدة. 
] - الفهارس الضرورية: 
أ - فهرس المحتويات: وهو ترتيب لجميع عناوين البحث مع ذكر 
الصفحة الي يظهر فيها كل عنوان» ويسمى أيضا بالفهرس التحليلي أو 
امحتويات فقط أو الفهرس أر الفهرست أو المحنوى. وفي بحث قانوني 
يجب أن يثبت في آخر البحث ماما حلافا لتقليد أنحلو أمريكي يضعه 
8 البداية وبعد التوطئة» أما إذا وجد الباحث أن الإحاطة بالمحطط 
العام للبحث لما الأولوية أمكنه أن يضع في البداية الخطة في تقسيماتها 
الرئيسية رفك كرد امار عم يذكره لحت ولاايعار يرل أرقام 
الصفحات. 
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وثي فهرس امحتويات لا ضرورة لكتابة كلمة "الموضوع" فوق 
التقسيمات : وكلمة الصفحة تحت عمود أرقام الصفحات. ورقم 
الصفحة هو دائما رقم الصفحة الي يبدأ فيها التقسيم» ولا ضرورة 
لكتابة رقمي صفحتى بداية ونهاية التقسيم مثلا: (الفصل الأول 50 
73-2). 

وعلى الباحث أن يعد للمسودة فهرسا حسب أرقام صفحاتها. 

ب - جدول الاختصارات (أو قائمة الاختصارات: 
5 ويشمل هذا الجدول عادة اختصار أسماء 
الدوريات والمراجع والمجموعات؛ ويمكن أن يشمل أيضا اختصارات 
لأمماء مؤسسات أو منظمات أو هيئات أو أجهزة حسب موضوع 
الرسالة. 

أما كيفية اختصار الأسماء فللباحث فيها بعض الحرية إلا إذا وحد 

عرفا مستقرا بكتابة إختصار على طريقة ماء أو ألزم المرجع نفسه بأن 
يختصر على وجه معين (مثلا تنص بجموعات محكمة العدل الدولية على 
أن يشار إليها كالتالي:(؟؟ 19, .61.3 86). وليس من المفروض اسم 
(مجموعة اللمبادئ القانونية لفتاوى الإدارة) م.م.ق.ف.أء يمكن 
إختصارها ( فتاوى الإدارة). 
5 - الفهارس المفيدة: 

قد يكفي فهرس المحتويات وقائمة الاختصارات في بعض 
البحوثء إلا أن هناك فهارس أخرى تزيد من قيمة البحث» و للباحث 
أن يقدر ملاءمتها حسب طبيعة بحثه ويمكن أن تشمل ها يلي: 
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] - قائمة بالأقضية المذكورة في البحث: وتشمل هذه القائمة جميع 
الأقضية الي وردت في البحث سواء ذكرت في الحوامش أو في المتن» 
وبمكن إغفال الأحكام الي كان التعرض ها قد تم عرضا. 

ب ل قائمة التشريعات المذكورة: وق جميع الحالات ير جع تقدير 
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الفصل الرابع 
منهجية البحوث الصغيرة 


تكتسي هذه البحوث رغم صغر -حجمهاء أهمية بالنسبة 

للطلبة والمشتغلين في الأعمال الموحهة» وتفرض خصوصياتها طرقا 
وقواعد تستوجب الإهتمام بها وهذه القواعد »ليست حامدة ولا 
تعرقل إبراز القدرات الشخصية كما لا تحد من حرية الباحث على 
المستويين المنهجي والموضوعيء ولكنها توفر على القانوني عناء وتكون 
له عونا في الدروس التطبيقية الي يأتي في مقدمتها. 

- التعلق على الأحكام والقرارات القضائية 

- التعليق على النصوص الققانونية: (تشريعية أو فقّهية 


- تقديم إستشارة قانونية. 
المبحث الأول 
التعليق على القرار القضائي أع 2 '(1 تقاض ستصرو© عبآ 
أولا: مفهوم الحكم أو القرار وأهميته: 
أ - مفهوم الحكم أو القرار: © 
هو تطبيق للقانون بصفة رسمية استنادا على الواقع العلمي 
المعيش» وهو إطار تنازعي لحل إشكالية قائمة » تتمفل في وحود 
(1) الحكم 0901ل هو ما يصدر عن محكمة الدرجة الأول أما القرار 60151 فهو 
ما يصدر عن المجلس النضا والمحكمة العليا. هذه المفاهيم شكلية وها قيمتها القانونية 


أما من الناحية الفقهية " فا " له مفهوم واسع فيشكل كل ما يصدر عن الجهات 
القضائية المختلفة مهما كانت تسميتها ودرجاتها. 
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مصلحتين أو أكثر متنازعتين تبرزان في أغلب الأحيان في شكل رأين 
(تفسيريّن) قانونيين متعارضين. ثم في النهاية حل قانوني (حكم أو 
قرار) لهذه الإشكالية. 


ب - أهميته: 


بمكن اعتبار الحكم أو القرار القضائي تعبيرا عن المنهج الفكري 
الذي تبناه القاضي» بعد أن يكون قد كيف الوقائع قانونياء وتحديد 
المشكلة المعروضة أمامهء والقاعدة المناسبة لحلهاء وتطبيق هذه القاعدة 
العامة المحردة على حالة اصة و ملموسة لأحل إستنتاج الحل الملائم. 
وهذا يتطلب من الطالب المعلق على القرار أن يفصل بوضوح كلا من 
الوقائع وادعاءات وحجج وأدلة الخصوم عن تعليل القاضي» ثم مناقشة 
هذا التعليل والحل الذي توصل إليه كل ذلك قي ضوء القواعد العامة 
الي تحكم المسألة المطروحة. 

مثل هذا التمرين يساعد على فهم معنى التعليل القانوني وتنمية 
الحس القانوني المرهف لدى الطالب» يضاف إلى ذلك أن القراءة و 
تحليل القرارات والأحكام يعودان الطالب على فهم بناء وفن صياغة 
الأحكامء وكذلك يمرنانه على فن تقديم الدليل وتوجيه التعليل المنطفي 
وبذلك يكون مهينا للسيطرة بسهولة أكثر على المشاكل الي تثيرها 


ولهذا يعد التعليق على الأحكام أو القرارات القضائية أحد أهم 
التمارين بالنسبة لطالب القانون» ذلك أنه يمكنه من الإطلاع على ما 


يكمل الدراسة النظرية أي تطبيق القانون في العمل ويعوده على قراءة 
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وفهم أسلوب ولغة الأحكام القضائية» كما يعلمه الرضوح والدقة 
والإيجاز» الي تمتاز بها الأعمال القضائية. 

والتعليق يختلف عن ملاحظات أو هوامش على الأحكام الت 
يبديها الفقهاء أو أساتذة القانون في كتبهم أو مقالتهم حيث يركزون 
على ما يهمهم فقط. 
- ثانيا: مكونات وتركيب الحكم أو القرار 

يعد الحكم أو القرار القضائي فن في الصياغة وبناء من نوع 
خاص» يضم ف الغالب مفردات غامضة وإجراءات متنوعة مما يزيد 
إشكاله غموضاء وهذا يتطلب إجراء موازنة بين معطيات الواقع 
ومعطيات القانون الواردة جميعا قي القرار نفسه ء» وال تشكل محور 
التعليق» وبين معلومات قانونية نظرية من أجل إثراء هذا التعليق وتبيان 
مبررات التقيبم الذي يعطى للقرار. ويمكن معالحة ذلك في الآتي: 
أ ح مكونات الحكم أو القرار: 

يمكن حصر هذه المكونات ضمن أربعة عناصر رئيسية هي: 
1 - الديباجة: وتشمل اسم المحكمة وتاريخ ومكان إصدار الحكمء 
أسماء الخصوم وصفاتهم ومواطنهم (وتخفى في حالة نشر الحكم) وأسماء 
القضاة وعضو النيابة وكاتب الجلسة إلخ... وهناك شكليات رسمية 
للحكو” ليس يحاها هنا. 


(1) بالإضافة إلى البيانات المذكورة واليّ تضمنتها المواد 38 و144 و264 من قانون 
الإحراءات المدنية فإن الأحكام يجب أن تصدر "بإسم الشعب الجرائري" 
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2 - الوقائع: وهي تلخيص للخصومة أي وصف النزاع قبل وصوله 
إلى القضاءء وكذلك الإجراءات إذا لم يكن الحكم في الدرحة الأول 
أي وصف الإجراءات الي إتبعت بدءا من إصدار الحكم الأول 
المطعون فيه (أو المستأنف) إلى عرض النزاع على المحكمة ال حالية. 
3 - الحيثيات: 1101155 5عا وهي الأسباب الموضوعية والقانونية الي 
دفعت القاضى إلى إحتيار الحل الوارد بالمنطوق دون غيره» ولماذا أيد أو 
رفض طلبات الخصوم: وتكون فقرات الأسباب هي الجرء الأهم في 
الحكم بالنسبة للقانوني» كما تستخرق عادة أكبر جزء في الحكم أو 
القرار. 

وفي هذا الصدد تنبغي التفرقة بين الأحكام وقرارات محاكم 
الموضوع 707/05 (]2 809101105نال 285 8881515 185 من 
جهة وقرارات المحكمة العليا ‏ 0012© 4.آ 08 411815185 قلآآ 
8 من جهة ثانية. 


ه- أحكام وقرارات محاكم الموضوع: 
يهتم عادة بالسرد التفصيلي للوقائع أكثر من قرارات المحكمة العلياء 
فالتقييم الذي ينبغي أن يجريه القاضي لإدعاءات الخصوم حتى يصدر 
قراره؛ يتضمن قبل كل شيء تحليلا دقيقا لوقائع القضية» لذلك فإنها 
8 جميعا بعرض نظامي للوقائع تضيف إليها قرارات محاكم 
الإستئناف خلاصة للمرافعات السابقة» (هذا العرض الذي يستغرق 
عددا متغيرا من الحيثيات يكون في الغالب معقدا جداء ويواجه قضاة 
الموضوع -- الذين لا يجوز هم إهمال أي جانب من إدعاءات الخصوم 
- مواقف لا يستطيعون فيها تمييز الجوهري من الثانري بوضوحء 
على الرغم من الجهود الي يذه المحامون في هذا الشأن؛ وغالبا ما 
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يترتب على ذلك أن تكون للأحداث أو الوقائع المسردة أهمية متفاوتة 
فيما يتعلق بفهم مسألة القانون. 
اأتمعل عل عستعاطم»م نل مواكمعطء مره وهذه أو ل عقبة تواجه المعلق 
عع ممع امآ واليّ يجب تذليلها وتشخيص الجوهري والثانوي). 

أما فيما عدا ذلك فليس لقرارات محاكم الموضوع صيغ محددة» 
فأحيانا تكون صياغة حيئيات القرار أحادية متراصة وأحيانا أحرى حزاً 
إلى جزأين أو أكثر يحيث تميز الواقعة عن القانون أو المضمون عن 
الشكل» وتقسم قرارات أحرى بحسب النقاط الرئيسية للقضية. 

ومن الواضح أن القراءة والفهم السريع لمعنى قرارات محاكم 
الموضوع هما أكثر صعوبة من قراءة وفهم قرارات محكمة النقض 
(المحكمة العليا) عدم6تمناة تدامه 1 عل كافسة 1.65 . 
8- قرارات المحكمة العليا: ومغ رميو تيمء هاع0 فأقسة 1.65 

تتميز هذه القرارات بإيجاز التعليل وتحريده. فالتعليل يدم في 
أغلب الأحيان بحيثيتين أو ثلاث من حيثيات الحكم كلل معاله وع.آ 
والأساس الذي تدور حوله أسباب قرار المحكمة العليا بالنقض الذي 
يتكون دائما من عنصرين هما: 

تفسير القاعدة القانونية بالشكل الذي ينتج من قرار المقدم إلى 
المحكمة العليا من جهة, ثم هما يريد قضاة المحكمة العليا عنامه 14 
©1161 ترجيحة) من جهة أخرى. يلاحظ أنه لا توجد فروق باررة 
من حيث البناء المنطقي بين القرار بالنقض «وناوود عل 3566م وقرار 
برد الطعن 2©(66 06 06ىم. 
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4 - المنطوق: ع01500511 عا 

وهو نتيجة الحكم أي الجزرعء الذي يهم الخصوم» وفيه يعلن 
القاضي قراره: (رفض الدعوى أو الإسئناف أو الطعن» رفض 
طلبات المدعي أو قبولها... إلخ): ويبداً عادة بعبارة ولذلك أو لهذه 
الأسباب مكتوبة في وسط السطر. 
ب - تركيب الحكم أو القرار: 

إن فهم الحكم أو القرار ينبب على أولية تتمثل في الإحاطة ب 
يعرضه القاضي في أسباب الحكم أو القرار» ومن الملاحظ أن القضاء 
أكثر إلتزاما من الفقه بدقة اللغة القانونية. 
1- الركيب اللغري: 87118 1ا لهم 6 51210011086 

تصاغ عادة الأحكام والقرارات القضائية في مقطع وحيد 
يتكون من جملة فعلية رئيسية مسبوقة بعدد من أشباه اللحمل متعلقة 


بها: مثال: 

بعد الإطلاع... 

وبعد سماع... أشباه جمل متعلقة يبجملة (قررت المحكمة) 
لمذه الأسباب... 

- قررت المحكمة... ] الحملة الرئيسية 


وهذا الزكيب اللغوي الموحد أريد به في الواقع أن يحقق 
إرتباطا و توحيدا يبرزه البناء المنطقي الاستدلالي. 
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2 - البناء المنطقي للإستدلال 2ا010لا8لا3 عهنااعنام57 

إن القرارات والأحكام القضائية تثير فياسا معينا من الناحية 
المنطقية» فالمقدمات المنطقية توضع ضمن أسباب الحكم بواسطة قاعدة 
قانونية عامة مجردة » تأحذ مكان الحد الأكبر للقياس أو المقدمة الكبرى 
وتأحذ الواقعة الفعلية الخاصة اليّ تنطبق عليها شروط القاعدة العامة 
مكان الحد الأصغر في القياس (أو المقدمة الصغرى)؛: وهكذا تكون 
الأسباب (الوسط المشترك) بين القاعدة العامة وحالة واقعية تخاصة 
وملموسة. 

وفي حالات كثيرة يستشف من القرارات أن القضاة يعرضون 
2 المقام الأول بجموع الوقائع الي أثارت تدحلهم» وكانت موضع 
إهتمامهم الرئيسي» وهذا يشكل جوهر عمل فضاة الموضوعء بينما 
الأمر عكس ذلك عندما يقدم إلى امحكمة العليا كما سبق تباينه. 
ثالنا: تحليل الحكم أو القرار 

يجب على المعلق أن يقرأ الحكم أو القرار بطريقة واعية قبل أن 
يستخحر ج مسائله القانونية ويسجلها. 
أ- قراءة القرار أو الحكم: تكون القراءة الأولى للإطلاع دون تدوين 
أية ملاحظات» ثم القراءة الثانية لمعرفة نوع الحككم (كونه أول درجة 
أم إستئناف أم نقض)» ومعرفة طبيعة النزاع (مدني؛ إداري» حنائي» 
أحوال شخصية). يجب الإنتباه للدفوع والطلبات الأصلية إضافة إلى 
الطلبات المقدمة طعنا في الحكمء وبذلك تتضح للمعلق الأقسام 
الرئيسية للحكم أو القرار أي الديباحة والوقائع والأسباب والمنطوق. 
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ب - استخراج المسائل القانونية الموجودة بالحكم: 

في هذه المرحلةٍ يدرس الحكم بهدف استخخحراج المسائل القانونية 
الي يغيرهاء وعادة تتعدد طلبات الخصوم وأسانيدهم في ذلك» وهي 
تشكل مطالبة قضائية متكاملة أثارها أحد الخنصوم مستندا على قاعدة 
قانونية» وترد عليه المحكمة في نفس الفقرة بالتأييد أو المعارضة مع ذكر 
أسانيد القبول أو الرفض. 

ويتم تسجيل المعلومات كالأتي: 
1 - وصف الواقع باحتصار والإجراءات المتبعة. 
2 - تحديد المشكل القانوني من ذلك. 
3 - الوسائل القانونية الي استعملها الحكم (نصوص تشريعية أو 
لائحية مبادئ عرفية: إل ...). 

وإذا اكتفى الحكم بالإشارة إلى الموضوع دون ذكر نص صريح 
فعلي المعلق استظهار النص المعتمد» وفي جميع الحالات ذكر ملخصا 
للقواعد القانونية ذات العلاقة بالموضوع فضلا على الي استعملها 
الحكم. 
رابعا: تحليل الحكم أو القرار القضائي وتقييمه 

يعتبر التعليق على الأحكام والقرارات القضائية من أهم 
الدراسات التطبيقية في القانون» ذلك أن إتقان التعليق على حكم 
يفرض الإلمام الجيد بالمعرفة النظرية المتعلقة .موضوع التعليق وفرع 
القانون المطبق في ذلك» وفوق ذلك استيعاب الصنعة القانونية الي 
تسمح بتقييم الحكم أو القرار الصادر عن امحكمة. 


168 


ولهذا فإن تدريب دراسي القانون على هذا العمل يمكنهم من 
إكتساب الصنعة القانونية وبالتالي استيعابها ضمن تكوين المهنة 
القانونية لديهم وتزويدهم بالآليات القانونية وهذا ما يسمى بالعسلح 
بالتفكير القانرني جابهة كل المستجدات وتكييفها وفقا للأوضاع 
والتطورات. ويتضمن التعليق على حكم أو قرار قضائي شقين 
أاساسيين: 

الأول: هو التحليل الشكلي والإحرائي للحكم أو القرار» 
والئاني: هو تقييمه. 
و بذلك يمكن تبيان منهج صياغة التعليق أغخيرا. 
أ - تحليل الحكم أو القرار: 

يقصد بتحليل الحكم أو القرار وصف الوقائع والإحراءات 
وكذا تفسير عمل القضاة وصولا إلى الحكم أو القرار الذي توصلوا 
إليه. ويقتضي ذلك من المعلق عرضا موجزا للوقائع المؤثرة في وحه 
الفصل قي النزاع» وبلورة مجموعة المبادئ القانونية الى تم تطبيقها على 
تلك الوقائع» وإبراز أوجه القياس المنطقي الذي أفضى بقضاة الموضوع 
إلى إصدار الحكم أو القرار على النحو الذي صدر فيه فعلا. 

ويجدر بالمعلق أن يستعرض بإيجاز المراحل الإحرائية للدعوى 
الى صدر في شأنها القرار موضوع التعليق» إبتداءً من محكمة الدّرحة 
الأولى و الإستئناف إلى الطّعن بالنقض أمام امحكمة العلياء و حتى 
بفرض التعليق على حكم أول درحة قد تكون لبعض المراحل 
الإحرائية في الدعوى أهميتها في الحكم و تفسيره. فإحالة موضوع 
الدعوى على الخبرة إحراء مهم و له تأثيره على الحكمء و الواضح أن 
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تحليل الحكم أو القرار هو عمل وصفي من قبل المعلق» وهذا عليه أن 
يتوحى في شأنه الدقة» لأن تحليلاته اللاحقة ستبئ على ما إستخلصه 
من ذلك» ولكن المعلق في هذه المرحلة لا يتخذ موقفا خاصا به 
يستشف منه تقييم معين للحكم أو القرار محل التعليق. 


أما النقطة التالية الي يتعين على المعلق إثر تحليله للحكم أو 
القرار إبرازها هي تكييف حدود نطاق الحكم أو القرار وما تناوله من 
مسائل تم عرضها على امحاكم. فمن حهة أولى قد يتحدد نطلق الحكم 
أو القرار على ضوء طبيعته» فالحكم الصادر بعدم الإختصاص القضائي 
يترتب عليه منطقيا رفض الدعوى شكلا وموضوعاء وعدم النظر في 
التراع. 


ومن حهة ثانية قد لا تكون المحكمة بحاجة إلى التصدي لجميع 
الطلبات والدفوع لكي يتحدد لها وجه الفصل في النزاع» فقد تسقط 
المحكمة طلبات ودفوعاء فيلزم على المعلق إبراز الخدود الي صدر فيها 
الحكم أو القرارء تمهيدا لتقييمه فإذا ما كانت المحكمة أنخلت بحق 
الدفاع مثلا أم على العكس لم تخل بذلك. 

كما أن أهمية تحديد نطاق الحكم وتكييفه ترجع إلى ضرورة 
تعيين النظم القانونية الي تعرض ها الحكم أو القرار وقد تغفل المحكمة 
بعضها ويكون من شأنها التأثبر على وحه الفصل في التزاع. 
ب ح تقييم الحكم أو القرار القضائي: 

إن جوهر تقييم الحكم أو القرار هو تصدي المعلق لمهمتين 
أساسيتين: الأولى هي نقد الحكم والثانية هي بلورة توحه الحكم. 
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1 - نقد الحكم: أساس نقد الحكم أو القرار القضائي هو بيان مدى 
صحته من الوجهة القانونية» ولذلك يستوي أن يكون النقد إيجابيا أر 
سلبياء ونقد الحكم هو الذي يبرز مدى استيعاب الصنعة القانونية من 
قبل المعلق لأن مهمته تتمثل في تقدير مدى التزام المحكمة باعتبارات 
الصنعة القانونية في إصدار حكمها أو قرارها. 

وعثل نقد الحكم تقييما له. لأنه يقتضي تقديم مدى توفيق 
المحكمة في استخلاص الوقائع المؤثرة في وجه الفصل في التزاع» وصحة 
تكييفها القانوني» وبالتالي صحة تعيين القواعد القانونية الواجحبة 
التطبيق على موضوع النزاع. ويضاف إلى ذلك أن المعلق يقدر مدى 
صحة تفسير المحكمة لقواعد القانون أو تأويلها وبالتالي مدى صحة 
إنطباقها على وقائع النزاع بما يبرز الحكم أو القرار الذي أصدرته. 


ويتبين من ذلك أن جوهر عمل المعلق ينصب على الحزء 
الخاص بالتعليل والتسبيب في الحكم أو القرار موضوع التعليق» 
وبالتالي لن يخلو الأمر من تقدير المعلق مدى صحة الأسباب الي أدلت 
بها المحكمة» بين كفايتها وجدواها ومدى تمكينها من التوصل إلى وحه 
الفصل في النزاع على نحو الذي صاغته المحكمة في المنطوق أو الفقرة 
الحكمية. 


2 - بلورة توجه الحكم: (وموقف القضاة) يشكل موضوع الأحكام 
والقرارات الصادرة عن القضاء ما يعرف بالإحتهاد القضائي الذي 
تصبح سوابقه مصدرا تفسيريا لقواعد بعض فروع القانون. 
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- ولذلك إذا لم يكن من شأن القضاء خلق القانون» إلا أنه 
يناط به تطبيقه. وفي سبيل تطبيق القانون يرى القضاء مجموعة من 
المبادئ القانونية» قد ترجحح وجها لتفسير نص تشريعي أو تأويله» وقد 
تمثل ضبطا لنطاق سريان القاعدة القانونية؛ وقد تستلهم من الروح 
العامة للقانون ما من شأنه تكملية النقص الذي يعتري بعض مصادرهء 
وخاصة التشريع. 

إلا أن ذلك لا يعن أن جميع الأحكام أو القرارات القضائية من 
شأنها إرساء مبادئ قانونية» فقد يكتفي الكثير من الأحكام أو 
القرارات بتطبيق آلي للقانون لا يحتاج كثيرا إلى عناء أو إجتهاد 
المحكمة. لذلك يتم عادة التمييز بين الأحكام الفاصلة في حالات خاصة 
وتلك الي يتولد عنها مبدأ قانوني أو أكثرء ويراعي أن هذه الأحكام 
الأخميرة هي الي تستأهل أكثر من غيرها التعليق عليها. 
- ويراعى أن دور المحاكم يختلف في شأن إرساء المبادئ القانونية. 
فمحاكم الدرجة الأولى يمكنها وضع البنية الأولى أو نواة المبدأ القانوني 
إما أن تقره محكمة الطعن أو تحيد عنه. وقد يتنازع المحاكم إتحاهان 
متباينان في تناول مسألة قانونية مطروحة:؛ فتعلن محكمة الدرجة الأولى 
إنحيازها إلى أي من الإتجاهين فتقرها محكمة الطعن على ذلك أو على 
العكس تتبينٍ موقفا معاكسا. 

ويتزتب على ذلك أنه عادة المبادئ القانونية الى تتولد عن 
الإحتهادات القضائية لا تستقر في النظام القانوني إلا إعتبارا من تأكيد 
محكمة النقض (لمحكمة العليا) هاء وبشرط ألا تحيد مستقبلا عن 
موقفها هذا. ذلك أن مهمة المحكمة العليا الأساسية تكمن في توحيد 
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تطبيق القانون على مستوى جميع محاكم القطرء وهو ما يقتضي منها 
إعلان موقفها من الممارسات الحتباينة نحاكم الأساس في شأن تطبيق 
القانون. وتطبيقا لذلك في يحال المبادئ القانونيةق» حيث تتدخل المحكمة 
العليا با تخاذ موقف معين فيستقر بذلك الوضع. 

- ونتيجة لما تقدم يكون على عاتق المعلق أن يبين دور الحكم 
أو القرار القضائي في علق أو بلورة أو تأكيد مبدأ قانوني. فإذا كان 
التعليق واردا على حكم صادر عن محاكم الدرجة الأولى يبرز المعلق 
مساهمته في تطبيق القانون أو وضع مبدأ قانوني» أو مدى إتباعه له إن 
كان قد سبق وضعه. وإذا كان التعليق واردا على قرار صادر عن 
محكمة الاستعناف بين المعلق كذلك مدى مساهمة امحكمة في إرساء أو 
ترجيح أو نفي ذلك المبدأ القانوني. أما إذا كان التعليق واردا على قرار 
المحكمة العليا أو محكمة النقض يتأكد دور المعلق في إبراز اتحاه المحكمة 
من حيث تكريس المبدا القانوني أو تفيولة) 

وبالتالي يساهم المعلق في بلورة الاجتهاد القضائي في شأن 
المبادئ القانونية ال يرسيها القضاء حال توليه مهمة تطبيق القانون» أو 
تنوير الجهات المعنية بذلك. 

ومن الوجهة المنهجية استنادا على العرض السابق مع الأخذ 
بعين الاعتبار خصوصيات و طبيعة كل موضوع محل التعليق» فإنه 


يمكن اعتماد التقسيم الأتي: 


(1) القضاء الخزائري آلي. وما زال حديث العهدء ولأن العمل القضائي ينشأ ببط 
ويحتاج تطعيم وتنظير أكاديمي للقيام بهذه المهام وإلا فسيظل مشلولا. 
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المقدمة: ويمكن تعويضها بالتحليل الشكلي حيث يعرض النزاع الوقائع 
والإحراءات المتبعة ف ذلك وينتهي إلى تحديد الإشكال أو الإشكاليات 
أو الفكرة المحورية الي يطرحها الحكم أو القرار ( وهذا بدوره يساعد 
في اعتماد خطة معينة ) وأهمية الإشكالية وكيفية إسقاطها على تلك 
الي تضمنها الحكم أو القرار بإعتبارها عملا تطبيقيا هاء وهكذا تتضح 
الأفكار الرئيسية و الثانوية النظرية والتطبيقية للمعلق» بحيث يمكن 
إعتماد الخطة المبسطة التالية: 
أولا : تحليل الحكم أو القرار وتكييفه 
أ > تحليل الحكم أو القرار 
ب - نطاق وتكييف الحكم أو القرار 
ثانها: تقييم الحكم أو القرار وبلورة توحه القضاة 
أ - تقييم الحكم أو القرار 
ب > بلورة توحه القضاة 
1[ - موقف قضاة ا موضوع 
2 - موقف قضاة امحكمة العليا 
الخائمة وفيها يؤكد المعلق على النتيجة الأساسية المستمدة من التعليق 
على هذا الحكم أو القرار وما أضافه سواء في كيفية تطبيق القانون 
وتوضيح الإحراءات الواحب إنباعها في ذلك أو مساهمة الحكم أو 
القرار ف تفسير القانون وتكوين الاحتهاد القضائي. 
وباحتصار يمكن إتباع الخطوات التالية لتقييم الحكم أو القرار: 


1 - إختيار اللسائل الي تكون محل تعليق ولا يلزم التعليق على كل 
الحكم» وإنما يقتصر على المسائل الحامة» ويمكن استظهار أهمية بعض 
المشاكل من علاقتها عموضوع قرار محل التعليق. 

2 - تقييم الحكم من الناحية القانونية» النظر فيما إذا كان الحكم قد 
طبق القاعدة القانونية على الوقائع بطريقة مناسبةء إستنادا إلى 
المعلومات السابقة» وكذا كيفية تفسير هذه القاعدة على وجهها 
الصحيح والملائم لحل المشكلة المعروضة. 

1 - إستخراج قيمة الحكم من الناحية الإجتماعية والإقتصادية» وهذا 
يتطلب ربط الحكم بالواقع» وتقييم الحل من الناحية الإقتصادية 
والإحتماعية والسياسية والأخلاقية» وبيان أهمية الحكم في تطور 
القانون الوضعي» الساري المفعول. 


المبحث الثاني 
التعلية على نص قانوني 
لا81010 نا ع لاع ع5 عه1م لاع الام عا 

الملاحظ أن النص هنا وارد ف صيغة عامة ليشمل النصوص 
القانونية بالمفهوم الواسع سواء تعلق الأمر بالنصوص القانونية الوضعية 
الملزمة كالتشريع وما يتفرع عنه؛ أو مذاهب وآراء الفقه القانوني حول 
مسائل معينةء وذلك لأن التعليق هنا تحكمه قواعد عامة مشتركة مع 
الأخذ بعين الإعتبار بعض الخصوصيات الي تقتضيها طبيعة كل 
موضوع على حده. 
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ولهذا يكرس هذا الرء لأهم الخطوات العامة المشتركة لكيفية 
التعليق على النصوص أيا كان نوعها القانوني» باعتبارها أعمال فكرية 
تعبر عن أوضاع أو مسائل معينة وفقا لأنظمة أو وجحهات نظر خاصة. 

وعلى هذا الأساس يمكن تناول كيفية التعليق على نص ضمن 
الفقرات الآتية: 
الأول: - مفهوم التعليق وأهميته: 

فالنص بصفة عامة قد يكون فقرة أو أكثر»ء ويمكن أن يتكون 
من جملة أو أكثر» تتضمن فكرة أو أفكار مقصودة» أو عبارة عن 
مقولة معينة» وف جميع الحالات يكون للنص موقع وظروف وقصدء 
إذن فما هو التعليق؟ 

هو عمل م ركب 001150588 ع«لالات الا لأنه يقوم على 
مجموعة متناسقة من الأفكار إسواء كانت مبادئ أو مفاهيم أو ما ينتج 
عنها من نتائج)» حيث تقوم على التوفيق بين عملية تحليل الأفكار 
72*18 08 عكلااقلام وتفتيتها لتمييز وإدراك المسائل الأساسية 
والثانوية» و تبيان الأفكار الامة والفرعية» وبين عملية التركيب 
57801225 الي تعالج بناء وتوحيد هذه الأجزاء وإقامة الروابط بينها 
والعلاقات والقوانين الي تحكمها في سياق المنظور المعلوماتي الحصلة 
حول تلك الأحزاء (المكونة لموضوع ل التعليق)» وهذا يؤدي إلى 
الحصول على معرفة جديدة. 


لأن وضع النصوص القانونية سواء كانت تشريعية أو قواعد قانونية أحرى أو اتجاهات 
القانونيين هي أعمال فكرية تستند إلى وعي وإدراك وتسعى لتحقيق نتائج معينة مقصودة . 
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- ورغم أنه يصعب وضع كيفية معينة بذاتها لمعالحة النصوص نظرا 
لأختلافها و تنوع طبيعتهاء فإنّه يمكن تحديد أهم المراحل للقيام بعملية 
معالحة النصوص أيا كان نوعها. 
ثانيا: خطوات التعليق 

يعتبر التعليق على نص من البحوث أو التمرينات التطبيقية 
حول موضوع معين يتعين على الدارس بلورة معرفته النظرية على 
الموضوع المطروح وتبيان مدى إستيعابه للصنعة القانونية أي توظيف 
فكر قانوني في إشكاليات عملية ملحة» وهذا يقتضي إتباع مراحل أو 
حطوات أساسية للقيام بهذا العمل كالأتي: 
1 - المرحلة التحضيرية: 

وتستهدف البحث عن كل العناصر الشكلية والموضوعية الي 
سيتكون منها التعليق. 
- تحليل النص عامة: وتبدأ بقراءة النص لتعريفه وتحديد موقعه 
واللروف امحيطة به» لتبيان طبيعته ونوعه (ومعرفة صاحبه إذا أمكن) 
وهذا لمعرفة الإنتماء الفكري والإتحاه الفقهي أو الثقافي والسياسي أو 
المدرسة الفكرية؛ وهذا يساعد على إدراك أبعاد النص وتقييم مضمونه. 
- التحليل الشكلي للنص: ويتضمن وصف المظاهر الخارحية للنص من 
حيث طوله تقسيمهه البنية اللغوية والأسلوب والمصطلحات المستخدمة. 
- إستخراج الأفكار الأساسية 
- طرح الإشكالية أو المسألة المحورية الي يعالجها النص. 
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2 - مرحلة وضع الخخطة(1) 

يقتضي وضع الخطة (ولو اللمبدثية) التصور العام للموضوع 
والإحاطة بمجموعة الأفكار الرئيسية المتعلقة بهذا الموضوع وذلك 
إستنادا على القراءة الأولية للمعلومات المحصلة» والىّ ساعدت في 
إستعراض الإشكالية أو الفكرة لمحورية للنص. ١‏ 

- وبذلك يتمكن الباحث من وضع حطة أولية كإطار لتقسيم 
مشتملات المسائل الدالية في الموضوع المطلوب» ويشترط أن تكون الخطة 
خحادمة للإشكالية المطلوبة أو انحورية للنص» ويترتب على ذلك ضرورة 
الربط بين إشكالية البحث وتقسيماته الرئيسية؛ ودون التطرق بالضرورة 
إلى جميع المسائل الي يتناولهاء أي دون الدحول في تفاصيل الموضوع. 

- ولكن من احل التوصل إلى التقسيم الرئيسي للموضوع لا 
بد من تحديد المشتملات الأساسية للبحث» ويكون ذلك من خلال 
طرح مختلف التساؤلات الي يثيرها الموضوع محل الدراسة» وتمثل هذه 
التساؤلات العمود الفقري النطة البحث. 

ولا بد من مراعاة توزيع مشتملات الموضوع على التقسيمات 
المعتمدة يكون لكل منها مسمى محدد. 
ويتفرع كل قسم إلى تقسيمات فرعية وهذا بحسب ما تقتضيه طبيعة 
الموضوع و نوعية المنطة المعتمدة في ذلك. 


(14) لقد تم التعرض لإعداد الخطة والإشكالية بالتفصيل ضمن مراحل البحث العلمي. 

(2) فقد تكون الخطة تفصيلية أو بسيطة؛ والباحث هو سيد الموقف في اخحتيار الخطة 
الملائمة لموضوع البحث» ولكن يجب أن تكون مؤسسة على منهجية مقصودة 
للوصول إلى مسعى معين» وعادة التقسيمات الكبرى تبدأ بالأبواب ثم الفصول 
فالمجاحثء فالمطالب» والفروع» فأولاء ثانيا وأبء 1 2 إل ... 8 
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- ويعتبر تحقيق التوازن بين مختلف تقسيمات البحث دليلا 
على قدرة الباحث على طرح مجموعة المسائل الي ينتضيها تناول 
إشكالية البحثء» وباعتبار إعداد خطة البحث تمثل جانبا هاما للقدرة 
الإبداعية للباحث» يصبح منطقيا أن مدى توفر التوازن النسبي بين 
أقسام الببحث يكون ضابطا لتقييم البحث من بين ضوابط أخرى 
بطبيعة الحال. 

- ولكن لا يشرط أتباع تقسيم معين لأن ذلك مرده الأفكار 
الرئيسية الي يتضمنها الموضوع: وأيضا بالنسبة للتقسيمات الفرعية 
ولكن ينبغي دائما الالتزام بالتواصل المنهجي للتقسيم. ويتحقق ذلك 
من خلال عنونة كل قسم من أقسام البحثء ومن هنا تأتي أهمية 
العناوين الحزئية و ارتباطها بالإشكالية أو الفكرة المحورية للموضوع 
باعتبارها العنوان الرئيسي للبحث »ومدخل لمعالحة موضوع البحث. 

- ويجب أن يكون العنوان الرئيسي دالا على مشتملات الجزء 
الذي يتسمى به وهذا يفضى بالضرورة إلى أن يصبح العنوان الرئيسي 
الجزء أكثر عمومية من عناوين فرعية» فتتواصل عناوين خخطة البحث 
من العمومية إلى الخصوصية. 

وهكذا يجب أن تكون هناك صلة عضوية بين العناوين الفرعية 
للجزء الواحد وبينها جميعا وبين العنوان الرئيسي للجزء الذي يجمع 
بينها من جهة» وبين عناوين الأحزاء والعنوان العام للبحث من جهة 
أخرى» وبهذا يتوصل الباحث إلى وضع حطة أولية واليّ مثل التقسيم 
الأساسي للبحثء ثم الإنتقال إلى المرحلة الموالية. 
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3- مرحلة جمع المادة العلمية(1) 

يقصد يجمع المادة العلمية تجميع المعلومات والبيانات المتعلقة 
مموضوع البحث من مصادر ومراجع عامة ومتخخصصة وترتيبها 
وتصنيفها وتوزيعها بحسب التقسيمات الأساسية للبحث في الخطة 
المعتمدة. 

وتتم هذه العملية بغربلة وتصفية المعلومات المحصلة وإستبعاد 
المعلومات غير المفيدة أو المكررة. وقد يسعى الباحث إلى تحوير أو 
تعديل خطة البحث ,ها يتلاءم مع المعلومات المحصلة لكن دون الإخلال 
,مشتملات إشكالية البحث المطروحة. 
4 - مرحلة التعليق: (عمل مركب) 

إن عملية التعليق وليدة المعلومات والخبرة اللتين إستقاهما 
الباحث من رحلته العلمية في القراءة المنهجية للتأنية المتأملة والفاحصة» 
وبعد أن قام بدراسة الأنظمة ومقارنتها لبيان مزاياها ومثالبها والتعرف 
على أوجه الاختلافات فيهاء وهذا يكون نتيجة تحليل كل الذي قرأه 
فزوده بالقدرة على التعمق في طرح الأفكار» والسيطرة على ناصية 
التأصيل العلمي؛ النظري والاحتماعي. 

. ولهذا فيجب تناول كل نقاط نص التعليق بإقتدار وتعمق 
وتأصيل» فلا يكون سرد المعلومات والآراء بطريقة سطحية وإما 
بتحليلها وتقييمها لغرض تأييدها أو تفنيدها أو عرضها لمنزلتها وقيمتها 
العلمية» لا وفق ما أراده طارحها أو طارحوها. 


(1) لقد تم التعرض لطرق وأساليب جمع المادة العلمية سابقا ضمن مراحل إعداد البحث . 
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- تناقش المسائل الخلافية بعمق لا يكتفي بعرضها إذ أذ 
وجهات النظر المتعددة تعبر عن خخحلافات سياسية أو اجتماعية أو 
اتحاهات فكرية معينةء ولهذا يتعين اتخاذ موقف محدد من الآراء 
والمناقشات و تدعيمه بحجج. 
- إبراز الرأي الخاص؛ لكن دون إفتعال أو المخروج على المبادئ 
القانونية السليمة أو المستقرة» لأن الآراء الخاصة لا تزعزع مبادئ 
وليدة إجماع فقهي رصين تطور مع مراحل تاريخية للمجتمع» وهذا 
يقتضي دراسة النص ضمن السياق الثقافي والاحتماعي لظرفه. 

وفي جميع الحالات لا بد من مراعاة بعض البيانات وإتباع بعض 
الخنطوات في ذلك: 
- الإدراك التام للنص لتمييز الأفكار والعناصر الأساسية من الفارعية أو 
الثانوية. 
- المنطق لأن التعليق ليس فقط ربط أفكار متنوعة مهما كانت 
أهميتهاء وإنما بناء وتركيب تلك الأفكار بطريقة منطقية ضمن مسار 
معين للوصول إلى نتيجة مقصودة. 
- الموضوعية: أي الترام الحياد والقدرة على استقبال أفكار الغير دون 
تحفظ والتفتح عليها. 
- التحكم في اللغة: للقانون لغةء كسائر فروع المعرفة» ويتعين أن 
يتمكن القانوني من اللغة القانونية من حيث البناء النحوي» أو 
الأسلوب, ودلالة المصطلحات المستعملة» والتعبير عنها بصورة مباشرة 


أ 
ل 
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وبلغة بسيطة وفعالة» ودقيقة وواضحة. وذلك باستعمال جمل قصيرة 
واضحة دقيقة» وتحنب بحرد تصريحات غامضة أو تعميمات. 
خطوة النقد والمناقشة: وهذه لا تتأتى فضلا عن توفر البيانات السابقة 
إلا جمع معلومات وبيانات أي توفر المادة العلمية اللازمة لتوظيفها في 
التعليق. 

فالتعليق ليس بحرد ربط أو تلاصق مجموعة من العناصر مهما 
كانت» وإنما هو عبارة عن عملية متناسقة تستهدف تقديم مختلف 
النتائج الي يتوصل إليها المعلق وفق ما يخدم المسعى المراد تحقيقه. 

وهذا يكون من خلال القراءة المعمقة للدراسات الي أحريت 
حول الموضوع أو المرتبطة به فالتعليق لا يقوم على التحمين بل على 
الحقائق والبيانات والمعلومات المحصلة وتقييمها وإنتقائها وغربلتها 
لتوظيفها للوصول إلى نتائج معينة. 

المبحث الثالث 

أولا: مفهرمها : هي معرفة واستكشاف حكم القانون في صدد مسألة 
معينة قد لا تكون محل نزاع» أو هي محله أو يحتمل أن تكوّنه الاستشارة 
فيما بعد بالنسبة لطالبها الذي يريد معرفة رأي القانوني مسبقا. 

وتدحصر مهمة المستشار في تبيان الرأي القانوني بخصوص 
المسألة المطروحة وما يقتضيه ذلك من تحديد النصوص القانونية الي 
تنطبق على هذه المسألة. 
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ثانيا: بالنسبة لطالبها: يتعين عليه أن يحدد كافة العناصر الواقعية 
المتعلقة .موضوع الإستشارة وكل الأسانيد وهذا حتى يتمكن المستشار 
من تبيان الرأي القانوني. 

أما المستشار: تكون مهمته البحث عن الأحكام الى يكرسها 
القانون المطبق فعلا حل تلك القضية. 

فيتعين عليه تكييف القضية لتحديد المشكل أو المشاكل 
القانونية الي تثيرها تلك القضية. وهذا يسهل عليه معالحتها في ضوء 
الأحكام القانونية الي تنطبق على القضية المطروحة» وتبيان الآثار 
المترتبة على ذلك» و الإجرادات الواحب إتخاذها بصدد هذه المسألة 
المطروحة في ضوء أحكام القانون المتعلقة بها. 

ولهذا يتعين على المستشار تبيان أحكام القانون المككرسة لحل 
القضية المطروحة» وأيضا ما يمكن توقعه من إحتمالات و آثار حتى 
يكون طالب الإستشارة على بينة من أمره. ومن ثم لا يجوز للمستشار 
أن يتصدى لتقويم حكم القانون» ولا أن يعطي آراء شخصية لا تجحد 
صدى في تطبيق الأحكام القانونية. 
ثالنا: أمثلة على طلب الإستشارة: 

يمكن أن تثور الإستشارة ,ممناسبة وضع من الأوضاع مثلا: 
ب يطلب مصرف من مستشاره القانوني معرفة حكم القانون لك 
المسائل الى تعرض عليه ليحدد له الوحه الصحيح الذي ينبغي أن 
يتصرف عقتضاه حتى لا يتعرض للمساعلة. 
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- طلب الاستشارة لمعرفة حكم القانون بخصوص مسألة موضع نزاع 
أو يحتمل أن تكون محله في المستقبل وما يحتمله ذلك من عرض الأمر 
على القضاى فيكون هدف الاستشارة معرفة حكم القانون هما يؤدي 
إليه ذلك من الوقوف على احتمالات صدور حكم لصالحه من عدمه. 
- وقد يطلب شخص الاستشارة حتى يكون على بصيرة عند تصرفه 
فلا يعرض نفسه للمساعلة» أو الخسارة أو لسد الثغرات الي يحتمل أن 
يستفيد منها من يتعاقد أو يتعامل معه. 
- وق جميع الأحوال يتطلب إعطاء الرأي القانوني من قبل المستشار 
أن يبدأ أولا وقبل كل شيء بتحديد المسألة موضوع الاستشارة وما 
تثيره من نقاط قانونية لأنّ الاستشارة في نهاية الأمر تشكل إحابة على 
ما تثيره هذه النقاط من مسائل قانونية. 
وبمكن للمستشار أن يعطي وحهة نظره الشخصية في ضوء الآراء 
والاجتهادات المتعلقة با موضوع محل الاستشارة على أن يطرح أسانيده 
القانونية بصورة موجزة ومركزة ليعتمد عليها طالب الاستشارة فيما 
ينوي القيام به واتخاذه من إجراءات. 
المبحث الرابع 
منهجية إعداد تقرير 

يتخذ إعداد تقرير صورا بحسب الغرض والغاية من القيام بذلك 
العمل. 

ولكن سنقتصر هنا على نوعين فقطء يتمثل الأول في كيفية 
إعداد تقرير رسمي» والثاني حول منهجية تقرير نهاية التربص. 
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أولا: منهجية إعداد تقرير راعي. 


1 > يكون حول دراسة وضع معين لاتخاذ قرارات أو تقديم 
توصيات» (عادة يدرس وضعا معينا) لإثبات واقعة أو حالة. 


2 - تعريف التقرير الرسمي: 

هو وثيقة إدارية عادة يحررها الموظف المرؤوس إلى رئيسه 
الإداري ويقدم من نحلاله عرضا عن حادث أو وضعية معينة أو مشكلة 
ما ويتضمن التفرير عادة عرضا للوقائع إحول المسألة المراد إعداد تقرير 
حوها)» ثم تقديم ملاحظات واقتراحات بشأنها (إذا كان معد التقرير 
مكلف بذلك)» ولكن يبقى الفصل فيها للرئيس» وبلمقابل فإن دور 
احضر وعرض الخال يقتصر على سرد الوقائع دون تيبم 9 


3 - شكل التقرير: يحتوي التقرير ف حزئه الأول نفس الشكليات 
المعتمدة قِ الرسالة الإدارية المرفقية وذلك من حيث ما يسمى 
بالطابع» التاريخ» المرفقات إن وحدت وف نهاية تحريره الإمضاء ©) 

4 ل الموضوع: يتعبن على المحرر أن يلترم ممختلف الملاحظات 
والتوحيهات المقدمة» الي تدحل قِ مهامه. بخصوص بمميزات 
الأسلوب» يلترم بالأسلوب الإداري (إخباري واضح)» من حيث 
الموضوعية» الوضوح, البساطة» الإيحاز والدقة» وعكن الاستعانة بالتعابير 
والصيغ الي تستعمل عادة في الرسائل الإدارية» وفي جميع الحالات فإن 
قدرة ا محرر تلعب الدور الأساسى في إعداد التقرير. 

(1) بوحميدة عطاء الله: دروس في المراسلات الإدارية مع نماذج تطبيقية» ديوان 

المطبوعات الجامعية» ص50. 
(2) نفس المرجع السابق. 
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7 - تقسيم التقرير: (عادة) 
تمهيد: عرض موجز لموضوع التقرير والأسباب والغرض من 
كتابة هذا التقرير أو المهدف منه. 
صلب الموضوع: ويشمل العناصر التالية» عرض الوقائع (سردها 
وشرحها) مع إمكانية إبداء ملاحظات حوففاء وكذلك يمكن تقييم 
الأوضاع الناجمة عن هذه الوقائع » ذكر النتائج امحتثل وقوعها وتقديم 
الإقتراحات من بدائل أو حلول. 
أيرا الخاتمة : الملخص الذي استنتجه (رأيه الخاص). 
وهذا العمل لا يأتي بسهولة» فلا بد من توفر مجموعة من 
شروط: 
- فهم الغرض من إعداد التقرير فهما جيداء فقد يكون دراسة قضية 
من القضايا الاحتماعية وقد يكون الغرض التدرب والإطلاع عن كثب 
على سير عمل الموسسات الي سيؤهل للعمل بها مستقبلا» سواء 
مباشرة أو له علاقة بها وييدأ المقرر بإثارة جملة من الأفكار حول 
المسائل والقضايا موضوع التقرير. 
- ثم يقوم بتسجيل كل ما يحصل عليه من معلومات» وما يصادفه من 
بيانات سواء عن طريق الاتصال بلمعنيين أو الملاحظلة والمعاينة» عادة 
دون ترتيبهاء وهذا يسهل عملية وضع مشروع أولي للغمل لأنه يتزامن 
مع بداية جمع المعلومات العامة الي تساهم في بناء التصور العام 
للموضوع لدى الدارس أو المقرر. 
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ثم يقوم بانتقاء وغربلة المعلومات والبيانات المجمعة واستبعاد 
المعلومات الغير مفيدة أو المكررة. 
ثانيا - منهجية تقرير نهاية الزبص 
1 - فهم الغرض من إعداد التقرير فهما جيدا كدراسة قضية من 
القضايا الاحتماعية أو التدرب والإطلاع عن كثب على سير عمل 
المؤوسسات الي يؤهل فيها المتزبص (معد التقرير). 

ويبدأ المزبص بإثارة جملة من الأفكار حول المسائل والقضايا 
موضوع التربص. 

ثم يقوم بتسجيل كل ما يحصل عليه من معلومات وما يصادفه 
من بيانات (سواء عن طريق الاتصال بالمعتيين أو بالملاحظة والمعاينة) 
دول ترتيب. 

وهذا يسهل عملية وضع مشروع أولي للعمل لأنه يتزامن مع 
بداية جمع المعلومات العامة الي تساهم في بناء التصور للموضوع لدى 
الدارس «المتربص). 

ثم يقوم بانتقاء وغربلة المعلومات والبيانات المجمعة واستبعاد 
منها المعلومات غير المفيدة أو المكرر وترتيبها بحسب الخطة المعتمدة. 
2 -المقدمة 

يقدم عرضا موجزا لتحديد موضوع التربص والغرض منه 
وأهميته للمزيص أوتتائج وأ ن تكون مفضية (مؤدية) إلى صلب 
الموضوع. 
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3 صلب الموضوع 

ويكون محتويا على نقاط ا 
الموضوع أو مسألة من مسائل اليّ يثيرها بحال التربص. 

حيث يتم عرض محكم وشرح لكل نقطة أو مسألة مع بيان 
أهميتهاء وأي المسائل أولى بالتقديم وأيها أحدر بالتأخير في نسق 


الخاتمة: كحائمة أي تقرير. 


تمارين للعدرب على منهجية تحليل نص 

التمرين الأول: نص حول منهجية أبن خلدون: 

لما كان ابن لدون (1406-1332) مندبما في الأحداث الي 
عاشتها الإمبراطورية الإسلامية في عصرهء ومعايش لظهور واختفاء 
دويلات معينة» فقد إهتم بفهم الظواهر المرتبطة بعملية ظهور وسقوط 
الهيئات السياسية. 

ومن ثم نحده يتناول تلك الظواهر الاجتماعية وغيرها من 
ظلواهر .ممنظور تارييخي مختلف عما كان متبعا من قبل في الدراسات 
التاريخية» واليّ تناولت تلك الظواهر بالوصف فحسب. وذلك لأنه 
كان يعرف التاريخ سوسيولوحيا بقوله: (إن الموضوع الحقيقي هو أنه 
ببسّر لنا إدراك الحالة الاجتماعية للإنسان (أي الحضارة) . وأنه يحدثنا 
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عن الظواهر الي ترتبط بالحياة الاجتماعية لتلك الحضارة » مثل الحياة 
البدائية وتهذيب العادات وروح الأسرة والقبلية....). 

وذلك لأن ابن خخلدون كان مقتنعا بأن الفلواهر لا تخضع 
للصدف ولا تسير حسب الأهواء أو رغبة الأشخاص. وإنما تخضع في 
نشأتها ونموها وكافة جوانبها لقوانين ثابتة ومطردة» ومن ثم حاء 
إهتمام إبن حلدون بدراسة الظواهر لا بحرد وصفها وتبيان ما ينبغي أن 
تكون عليه كما كان سائدا من قبلة بين المفكرين» وإنما تناوها مع 
ربطها بالسياق التاريخني وتحليلها بالصورة الي تساعد على كشف 
طبيعتها وما تقوم عليه من أسس وظروف ساعدت على نشأتهاء 
وتطورهاء والقوانين الي تخضع لها وتتحكم في مسارها. 

وهو في ذلك يؤكد أن الظواهر الاحتماعية شأنها شأن ظواهر 
الكون الأخرى تخضع لقوانين تتحكم فيها وتوجه مسارها. وهذا أَمّد 
على ضرورة دراستها دراسة وضعية للوقوف على طبيعتها و القوانين 
الي تحكمها. ومن ثم تناول الظواهر الاجتماعية بالتحليل والتفسير في 
ضوء سياقها الاجتماعي والثقافي المميز لتاريخ امجتمعات دون أن 
يكون متأثرا بآراء مسبقة عنها ودون أن يكون ملتزما باتجاه فكري 
واحدء وإتما الذي التزم به قي دراسته التاريخفية للظواهر الاحتماعية هو 
ربطها بالسياق الاجتماعي والثقاقي للمجتمعات البشرية؛ واعتقاده بأن 
تلك الفلواهر الاجتماعية متغيرة ولا تثبت على حال واحدة ولكنها 
تختلف باحتلاف المجتمعات ونماذحها وباحتلاف العصور التاريخية 


للمجتمع الواحد أيضا. 
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المطلوب: 

2 - ضع سطرا تحت الكلمات المفتاح «165© 5أ700 5©|» وسطرين 
. تحت المفاهيم والكلمات الحامة. 

3 - استخراج الأفكار الرئيسية للنص» وبين الفكرة المحورية (الأساسية) 
أو الإشكالية الي يدور حوها النص. 

4- ضع خطة للنص . 

5 - بين الخنطوات الممكن إتباعها للقيام باللحث حول هذا النص. 


التمرين الثاني للتدريب والتطبيق: 
علّق على النص الأتي: النقافة ليست إستاتيكية» فهي تنشأ 

عن احزام منهجي حثيث لعادات وتقاليد منتقاةه والواقع أن قاموس 
وبستر لدولي/030منءأ0 اقممنهممعام1 /لاعل( 0م11 كع !دقعلا 
يعرّف الثقافة بأنها "تموذج كلي لسلوك الإنسان ونتائجه المتجسّدة ف 
الكلمات والأفعال وما تصنعه يداه» وتعتمد على قدرة الإنسان على 
التعلم وتقل المعرفة للأحيال التالية". أما اللّغة والمعتقدات 00 
السياسية والقانونية» والأعراف الإحتماعية فهي إرث المنتتصرين وأبناء 

لسوق» وتعكس حكم النظر إليها كحق أيضا باعتبارها نتاجحات حية» 
0 في مفردات متفرقة ترتحل عبر السنين من حلال تيارات التعليم» 
والقبول الشجبي» والتمسك الواعي بالعادات. 
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الحروف الحجائية (الألفبائية) العربية وكتابتها بالحروف اللانينية. 
وهذا نظرا لاتساع النطق العربي لأصوات اللغات الأخرى. 


هة.]: 1.11: لال . 
8ب : ظم. 


لكا - كما 


عن 
١‏ 
لك 
060 
١‏ 
فا 
عل 
عه 6 
» 6 © مهم6ممن 


2 
١ 
ب‎ 
3 


ذ : 76 - هما وذ : زم - ال 


س : 5-5 


أ: هة 


و: للا - بن - لاح انا 
يو: لا- نا 
ي: (واي) لاسير. 1-ز 
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ب - بغير العربية: عنام ومعوناط81 


أ 50019165 25 كعل عنع00010ط)»181 :تهم0 ,16501[1م - 
.12837 كاله و مهمتلهةوتصمعءه عمل متها لقنن عطعمعرمم 


5ع عذأع0010هطا3516 12 ه 0 : ععاأسداا ,روععدم - 
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,ناقوط 


رعالء 39نا0ع126 18 كم5:0130. رعقغط1 18 عل أمه”ب8 : اأعطءأةز ,اتامظطم - 
روأقوط 


85 165 ,رقع أمطتعم أء عمهاد عل كاردمصهه :4211715 8817700 - 
ا عع 1ة,8 014 


10 12110011201011 دخ : لمطاء131 ادعأع0 1م50 عط1 بمعطمعاو رعاه© - 
.80 , مممعتطن نإللدل؟ ,عاط لمم ,ومامعود 01 ععمعاعو عط 


. عسوأع10ماء0؟ علمطاغدس ها عل معلوقيد دعا :علتظ مستعطعاسسط - 


© اعتنصدةة :مولا عنا! ,1810711010101 12خ ولممموقه ,اليا - 
. 1988 ركتتةم , لمصنادآ زمعلهق50 وععسعلعك و عطعمع طعم 2 


عأع 5001010 دع 5ع100)ع20 و16 :مهلناه8 ,رلامموه8 - 


5ع أء أرة'[ : وعوغط 1 أء ع أمصة]ة : لبه[ - همقل , ممموعضمع - 
. 1989 , دتكقم , عدم 18 أء عالاعصصهة دكا زوع316)00 
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'لفصل التمهيدي 


أهمية المنهجية و ضرورتها في الدراسات الأكادعية. ... 


أولة أهعية المنهجية أكادعيا ترام ورك لاسراو كو ا 
ثانا : أهمية المنهجية في الدراسات الأكادبية القانونية 1 


ب - ضرورة الإطار المنهجي للدراسات التطبيقية القانونية. . 


الفصل الأول 


أوله : مفهوم المعرفة 00 
ثانياً : طبيعة المعرفة ا 0 
ثالناً : مصادر المعرفة عاطبائ امبو اموا ويد ل و ا 
رابعا : أنواع المعرفة 0 

اخور الثاني : الأساليب المنهجية للمعرفة 0000 
- منهج الملاحظة الحسية المباشرة 00 


- المنهج الفلسفي انمد الى تسا جرد اسم وام ارد م ل 


- أسلوب منهجية المعرفة العلمية (المنهج الاستقرائي) 


الفصل الثاني 


مفهوم المنهجية وعناصرها 53200 


المبحث الأول : مفهوم المنهجية و خخطواتها 000000 
المطلب الأول: مفهوم المنهجية وأساس بنائها 000 


أ - تعريف المنهجية ملا نام حي مط مو امسو ل 
اوسن الشكل البياني لأساس وحدة عناصر ١‏ المنهجية و عب 0 21 


- المطلب الثاني: خخطوات المنهجية 00 


أ- العناصر الإجرائية 0328 ش51 


ا العنصر الشخصي 211111110101010 
المبحث الثاني : عناصر المنهجية 2010111 


المطلب الأول: التفكير العلمي 100 
1 - أهمية التفكير وأنواعه 27070100 
11 - تعريف التفكير العلمي وأساليبه 00 
1 - خصائص التفكير العلمي ومميزاته ا م 0 
أأ- مميزات التفكير العلمي 20 


- مشاكل التفكير العلمي في الجزائر 500 
0 الثاني: الباحث: 0[ 00100111 


- المطلب الثالث : البحث العلمي 000 


المبحث الثالث :مزال إعداد البحث العلمي: 311111111 


- المطلب الأول: حطة البحث و إشكاليته 35307371707070 
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المطلب الثاني : جمع المادة العلمية لاسا سا ب 
أ - القراءة ا لطم اق ا ا ا 1 


المناقشة والاستتبيات عط 1 لقا موقا فهو تلفي اسه اتوي 
ج ‏ الاقتباس والتدوين احاح انمه اسن امسو 
المطلب الثالث: كتابة البحث ( الصياغة والتوثيق ) 25200 


الفصل الثالث 
تقنيات القيام بالبحوث العلمية 


وفنيات إنجازها اجات ا مفو ا 

المبحث الأول : المقتضيات النفلامية للقيام بالبحث ا 
أولا: نقلام جمع المادة العلمية وتدوين المعلورمات 1 
ثانيا: ختوى التدوين .... و ا ا و ا 

ثالغا : التدوين بالنسبة للمراجع الأحنبية م ا 

رابعا : الملاحلات الشخصسية ا ا مار ل 

البحث الثاني : المقتضيات الشكلية بسكي اق لوو ا 0 
أولا : المقدمة والتمهيدات ل 1 
[ - المقدمة وعناصرها 270 

[[- الفصل التمهدي ا ا به 
 ]]!‏ المقدمات الحرئية لتقسيمات البحث 

ثانيا: تقسيمات البحث ل 

نالعا : العناوين 1 1 1 00 

رابعا: أساسيات الأسلوب القانوني ا 
خامسا: تقنيات الاقتباس (شروطه وأشكال وأنواعه ) 0 
سادسا: نظام الحوامش أشكاما وأنواعها (الكتب؛ الدوريات» 

الوثائق : نصوص قانونية» أحكام القضاءع) 0 
سابعا: الخاتمة: د ا و 00 
المبحث الثالث: الشروط الفنية لكتابة البحث 000000 
أولا : حطورات البحث: :1 ملع سحن مقي او ع وو ا كف 1 

اثانيا: مسودة البحث: اتمزدية ب عطاس وب مش و ا 


المبحث الرابع و ااا 3 
9 - قائمة المراجع: خم ا ل ا 
الثا ‏ الفهارس ا 1 


الفصل الرابع 
منهجية البحوث الصغيرة 
المبحث الأول : كيفية التعليق على حكم أو قرار قضائي 


المبحث الثاني : كيفية التعليق على نص قانوني 201001 
المبحث الثالث : الاستشارة القانونية ا 0 
المبحث الرابع : منهجية إعداد تقرير 0 
أولا ‏ إعداد تقرير رسمي لإثبات وضع معين ...... 
ثانيا - كيفية إعداد تقرير نهاية الربص عه ا ال 
ابحد الغا : تمارين ن لتدريب على تحليل نصوص 050000 


العمرين الغاني: نص حول الثقافة 0 
الحروف الشجائية العربية ل 


5 قائمة بعض المراحع ل يا ا جلو 0 


